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وعـــــــــــرفـــــــــــان شـــــــــــكـــــــــــــر

بسم االله الرحمان الرحيم

"سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم"

)من سورة البقرة32الآیة (

أما بعد،

،"مزياني حميد"للأستاذ المشرف  الشكر والعرفاننتقدم بجزيل 

صائح قيمة في سبيل وجيهات مفيدة ونت منعلى كل ما قدمه لنا 

.صورة على أحسنهذه المذكرة  إعداد
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داءاتـإه

تبقى في القلب والذاكرة، إليك يا أبي رحمك ه أن ذكرا جوار ربه إلاإلى  ه انتقلتأن روح هذا العمل إلى الذي رغم هديأ

  .أمي الحبيبة وسبب وجودي وسر سعادتي أيتها العظيمة نياوإلى نور عي ،االله يا أغلى البشر على قلبي

إلى الذي ضحى بالكثير من أجلي وكان سندا لي، أخي العزيز عاشور وزوجته سميرة وأولادهما  كذلك  ذا العملهدي هأ   

أكسل ودلان، وإلى أخي الحبيب أعمر وزوجته نادية  وابنيهماأليسيا وأمين، وإلى أختي العزيزة تسعديت وزوجها مرزوق 

¢ǄȇǄǠǳ¦�Ŗƻ¢�ń¤Â��ƢǸēƢȈƷ�Ŀ�ǪȈǧȂƬǳ¦Â�¬ƢƴǼǳ¦�ǲǯ�ƢǸŮ�ŘŤ̈� ناللذامريم، وإلى أخي العزيز محند وأخي مقران  وابنتهما

لامية، وإلى أختي  وابنتهماوزوجها إبراهيم  ربيحةأغيلاس وإلياس، وإلى أختي الحبيبة  ابنيهماتنهينان وزوجها كمال وإلى 

  .االله في عمره الطأتان أتمنى لهما حياة مستقبلية زاهرة، وإلى جدتي رحمها االله وجدي لالحبيبة فريدة وأختي وحبيبتي سامية ال

  .اني في هذا العمل أحسن أوبليلسوالذي آ ،وإلى أعز صديق على قلبي

.وإلى أعز صديقاتي رزيقة، نصيرة، سهام، كيسة، صافية

 .وإلى زميلتي في هذا العمل صديقتي عطاب فتيحة

آسيا

 ةمشق تحملونجاحي و  يبشيء، وسعى لأجل رقي اإلى الذي لم يبخل علي، إلى أعز الناس أهدي ثمرة دراستي وجهدي

  .الدي العزيزو  ...إلى الأمان... دربي بطيب خاطر

  .أمي الغالية...الحياةبع العطف والحنان إلى ملاكي في منإلى أروع إنسان في الوجود، إلى 

  .إلى القلوب الطاهرة والرقيقة والنفوس البريئة إخواني وأخواتي

  .إلى روح أختي الطاهرة رحمها االله ،قاسمتني طفولتيالتي إلى 

.إلى أحباب القلب رفقاء الدرب الطويل رزيقة، كيسة، نصيرة، زكية، حياة

  .إلى زميلتي في هذا العمل آسيا

فتيحة              
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ةـــدمـــقـــم

أساسیا عنصرا یعد الإداري حجر الزاویة في القانون الإداري كونهالاختصاصیشكل 

إن لم تكن اتقرار  أن تتخذجهة إداریة ة یجوز لأیإذ لا القرارات الإداریة، في عملیة اتخاذ

هي التي تحدد الأشخاص أو الهیئات التي الاختصاصقواعد ها، لأن بإصدار  اقانون ةمختص

.مةلتصرفات العاباالقیامسلطةتملك

لها  وفق ما هو مخولح الإدارة عن إرادتها الملزمة إفصا إلى ةالإداری اتالقرار  تهدف

شترط في یولأجل ذلك ، نمعی يمن سلطة بمقتضى القوانین والأنظمة بقصد إحداث أثر قانون

.وحدهالاختصاصعن إرادة صاحب تكون معبرةأن  القرارات الإداریة

 اتركن أساسي في القرار كونه تتجلى في بالغةأهمیة یتمتع الاختصاص الإداري ب

جعله من یو نصوص قانونیة صریحة، تنظیمه بیتولىالمشرعهو الأمر الذي جعل و  ة،الإداری

الإدارة كثیرا الحهم، حیث أنمصوعدم ضیاعللأفراد من تعسف الإدارةحمایةالنظام العام

سلطة إصدار القرارات الإداریة، لها، خصوصا ة مخولالسلطات الما تتعسف عند استعمال

إلتزامات قسریة على الأفراد، عن طریق هذه القرارات فرضأحیانا ت هاجعلیوهو الأمر الذي

یدتقتخصوصا إن لمتكن صادرة من صاحب الاختصاص الأصیل أو أن الإدارة لم 

للطعن  ةقابلت راراالق وهو ما یجعل بالتالي هذه، التي كرستها النصوص القانونیةضوابطالب

.القاضي الإداريمن طرفائهاإلغغرض إبطالها أو ب
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ما هو ق بنفسها وفاختصاصاتهاإداریةكل سلطةقتضي الاختصاص الإداري أن تمارسی

القرارات روعیة عیوب قد تمس بمشوجود عدة، ورغم لتنظیماتفي القوانین وانصوص علیه م

الذي ما كثیرا ما العیبیشكل ب عدم الاختصاص الإداري كان ولا یزالإلا أن عیالإداریة،

الوحید أثار إشكالات قانونیة كبیرة لدى معظم فقهاء القانون الإداري، خصوصا أنه العیب

.لنظام العامتعلق باالذي ی

تي قد تلحق بالقرارات الإداري من أبرز العیوب الالاختصاصعیب عدم یعتبر 

مفاده أن یتم اتخاذ قرار إداري معین في مجال ما من طرف شخص أو الإداریة، فإذا كان 

 عدم بعیل صورتینالإداریین قد میزا بین القضاءالفقه و  ، إلا أنجهة إداریة غیر مختصة

.الجسیمالاختصاصالبسیط وعیب عدم الاختصاصعدم  ، عیب، وهماالاختصاص

بیانوت،في القرار الإداري الاختصاصتتجلى أهمیة هذه الدراسة في إبراز أهمیة عیب عدم 

الأمر الذي ، وهو الاختصاصمشوبا بعیب عدم الإداري الحالات التي یكون فیها القرار كل

اء تعامل القضیةعیب عدم الاختصاص في القرار الإداري؟ وكیفمفهوم یثیر التساؤل حول

مختلف صوره، مقارنة مع ما سارت علیه مختلف الأنظمة الإداریة الإداري الجزائري مع 

؟في هذا الشأنالمقارنة

على  اعتماداهذا الموضوعناولتارتأیناالمطروحة،الإشكالیة لىلإجابة عوبغرض ا

التعرض إلى مفهوم كل من الاختصاص ولأجل ذلك تم، والمنهج المقارنالوصفيهج المن
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عدم ثم إبراز مختلف صور عیب )الفصل الأول(الإداري وعیب عدم الاختصاص الإداري

.)ل الثانيالفص(الإداري صالاختصا
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  ل الأولـــصـــفـــال

اص الإداريـصـتالاخـم دــعوم الاخـتـصـاص و ــفـهــم

، قانونیة معینةشروطیتم اتخاذها وفقتكون مشروعة أن  لكيیشترط في القرارات الإداریة 

أهمها أن تتخذ ولعلوالأركان الشكلیة)محل والغایةالسبب ال(وهي الأركان الموضوعیة

تم ثبوت في حالة ما إذاالمختصة، غیر أنهالإداریةمن طرف السلطةالقرارات الإداریة 

رقابة لخضوع للجعلها عرضة لسیذلك فإن  ،الإداریةعیب معین بهذه القراراتنشوب 

.بغرض إبطالها أو إلغائهاالقضائیة من طرف القضاء الإداري

في عیب عدم بالدرجة الأولىالقرارات الإداریة یتمثلمسییلحق أو إن أهم عیب یمكن أن 

ودراسته من مختلف جوانبه هذا الموضوعالإحاطة بتتطلب ، لذا الإداري الاختصاص

الاختصاصعدم و  )المبحث الأول(من جهة الإداري الاختصاصبین ما أن نمیز ،الأساسیة

.)المبحث الثاني(من جهة أخرى الإداري

  المبحث الأول

اص الإداريــصــتالاخــ

و المحل السبب كل من يساسیة تتمثل فالأركان الأ منمعین عدد یقوم القرار الإداري على

الاختصاص، بالإضافة إلى ركن القانونیة اللازمة لاتخاذهوالشكل والإجراءاتوركن الهدف 

  .الاداري
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تحدیدحیث من من دراسته لا بد ،ختصاصالاركن ي یكتسبها التنظرا للأهمیة الكبیرة و 

.)المطلب الثاني(ثم تبیان مختلف عناصره )المطلب الأول(مفهومه 

  المطلب الأول

مفهوم الاختصاص الإداري

على اعتباره الركن الأساسي الذي تقوم  الإداري الاختصاصبمفهومتطلب الإحاطة ت

ثم )الفرع الأول(تعریفه أن نتطرق إلىعلیه القرارات الإداریة، وشرط من شروط صحتها،

.)الفرع الثاني(إظهار أهم صوره 

  الفرع الأول

الإداري تعريف الاختصاص

إلى ، یقوم علیها القانون العام يالأفكار التوأبرزداري من أهمالإ الاختصاصفكرة  تبرتع

إحدى أهم النتائج المترتبة عن من بین التي تعدالإدارة العامة اختصاصاتفكرة تحدید جانب

اختصاصات، الذي لا یقتضي تحدید في الدولة السلطاتبینفصلالمبدأ ل التكریس الفعلي

ما یستدعي كذلك وإنفحسب،)لقضائیةالتنفیذیة والتشریعیة وا(السلطات الثلاث في الدولة

.كل سلطةعلى مستوىالاختصاصاتهذه ضرورة توزیع 

  :هفي القرار الإداري على أنالاختصاصیمكن تعریف 
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 االصلاحیة القانونیة المخولة لموظف أو هیئة إداریة باتخاذ قرار ما في شأن معین، أی"

.)1("الاختصاصكانت القاعدة القانونیة الّتي یستهدف منها هذا 

 دي تحدتالقواعد ال": هأنعلى  الاختصاص الإداريیمكن تعریف، آخرجانب ومن

.)2("للأشخاص أو الهیئات التي تملك سلطة إبرام التصرفات العامة

 هو":مثلانذكر منها، یمكن أنتعریفاتال یدعد الإداري الاختصاصالفقه العربي على  طلقأ

خرى، في أ ة إداریةخذ القرار، سواء كان عضوا أو هیئالقدرة القانونیة التي یتمتع بها مت

بها متخذ السلطة أو الصلاحیة القانونیة التي یتمتعه تلكأنبمعنىإصدار القرار الإداري، 

.)3("القرار في إصدار قراره

شروطال بقیة في القرار الإداري عن لاختصاص اشرطما بین الفقه جانب منیز لقد م

  .ةالإرادی اتلقرار صحة االأخرى ل

لقانونیة على اأو الإمكانیة القدرة  یعرف على أنه تلكفإن القرار الإداري  ،على ذلك وبناء

ة شرط من شروط صحباعتبارهفي القرار الإداري  الاختصاصأما ،القیام بتصرف معین

.24، ص2013الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، ،"بيیأحكام ومبادئ القضاء الل:"سالمخلیفةالجهمي-1

العلوم في القانون العام، كلیة الحقوق و ماجستیر ، مذكرة "في القرار الإداري الاختصاصركن ":اللّهكنتاوي عبد-2

.15، ص2011-2010السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

.290، ص2011، دار الثقافة، عمان، "الوسیط في قضاء الإلغاء":بوضیاف عمار-3
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رات التي تدخل في نطاق القرا اتخاذقدرة الموظف قانونیا على یعني، فهوالقرار الإداري

.)1(بموجب القانون هالمخولة لصلاحیاتال

لا یجوز للإدارة أن تعدل أو ، وعلى هذا الأساس من النظام العامالاختصاصتعتبر قواعد 

.التي تقرها النصوص القانونیةالاختصاصتتنازل أو تتفق بشكل مخالف لقواعد 

،بنفسهاتهاختصاصیباشر  أن الإداري الاختصاصیتعین على صاحب ما سبق،على  وبناء

معینة، وهو واعتباراتإلا إذا أجاز له القانون ذلك وفق ظروف غیرهل اولا یجوز له تفویضه

یرد على الأصل استثناءي یمثل الذ ،الاختصاصفي  بالتفویضفي هذه الحالةما یسمى

.)2(أن یكون صریحا وواضحابدوره العام، والذي یشترط

أخرى مهمة فكرة  هافي القانون العام تقابلالاختصاصفكرة  أنیرى فریق آخر من الفقه ب

.الأهلیة في القانون الخاصوهي 

ن فكرة الاختصاص في القانون العام وكذا فكرة الأهلیة في القانون الخاص،مكلتعني 

القدرة على القیام بتصرف له نتائج قانونیة معینة، غیر أنه في حقیقة الأمر هناك فرق 

هي تحقیق المصلحة العامة، الاختصاصحیث أن الغایة من تحدید قواعد ، واضح بینهما

.الغایة من تحدید قواعد الأهلیة هي المصلحة الشخصیة للفردفي حین أن

.129، صابقسالمرجع ال:بوضیاف عمار-1

.20، ص2004دار الفكر الجامعي، الإسكندریة ، ،"علیهاالقرارات الإداریة ورقابة القضاء":محمد أنور حمادة-2
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  الفرع الثاني 

الإداريصور الاختصاص 

تخذ الاختصاص الإداري عدة صور أو أشكال تبعا للزاویة التي ینظر إلیه من خلالها، لذا ی

الإداري من حیث مدى حریة الإدارة في مباشرة أعمالها الإداریة الاختصاصمكن تقسیم ی

مشاركة الدى من حیث مكما یمكن تقسیمه)أولا(تقدیري اختصاصمقید و اختصاصإلى 

.)ثانیا(مشتركاختصاصمنفرد و اختصاصإلى  بالعمل الإداريفي القیام 

التقدیريوالاختصاصالمقید الاختصاص: أولا

خوله لهابما أنتتقید الإدارة خلال ممارستها لأعمالها الإداریة یقصد بالاختصاص المقید

المشرع قیده ص الإداري قد الاختصاوعلى هذا الأساس نجد بأن المشرع من صلاحیات، 

بحریة التقدیر والملاءمةلا تتمتع، وهو الأمر الذي یجعل الإدارةوص قانونیة صریحةبنص

لجهة إداریة هذه السلطةخول، كما أنه س التصرفأسجمیعالنظام القانوني قد وضع لأن

.)1(تصرف فیهاأن تمحددة لا یجوز لغیرها 

تعرض وذلك عندما لا ی،ي معینتقدیر اختصاصتجدر الإشارة إلى أنه قد یكون للإدارة 

تترك سلطة ئذأركان وشروط التصرف، حینجمیع ل على نحو مفصلالقانون أو التنظیم 

.)2(بصفة خاصةأو لرجل للإدارة المختصبصفة عامةالتقدیر والملاءمة للإدارة

.49الجزائر، صجامعة محمد خیضر، بسكرة، ، ماجستیر ، مذكرة"آلیة سحب القرار الإداري":عبه نبیل-1

النشر ومة للطباعة و ه ، دار"الإدارة العامة والقانون الإداري علم بین،نظریة القرارات الإداریة":عوابدي عمار-2

.71، ص2005والتوزیع، الجزائر،
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المشتركالاختصاصو المنفرد الاختصاص:ثانیا

إداریة بصورة  قرارات خاذباتسلطة الإداریة المختصة ال قوما عندما تمنفردالاختصاصیكون 

عند اتخاذهامنفردة ومستقلة، ولا تشاركها في ذلك أیة جهة أو سلطة أخرى، مثلما هو الحال 

.القرار التأدیبيقرار التعیین أو 

سلطتین بینإذا تم اتخاذ القرار الإداري بصفة مشتركة مشتركا لاختصاصاكون ی

، وذلك بتحقیقها لمقاصد موضوعیة یهدف المشرع لتحقیقها، فیفرض على كثرأ إداریتین أو

إصدار قرار ى بغرض مع جهة أو جهات إداریة أخر المشاركةجهة إداریة معینة ضرورة 

.)1(مسألة واحدةخصوصبمشتركإداري واحد

قة الوزارات ذات العلامختلف یعتبر القرار الإداري المشترك صورة من صور التعاون بین 

كأن  ،إداري قرار اتخاذمشاركة ثلاثة وزراء في ،مثال ذلك،و بالأعمال الإداریة المتشابهة

بین الاختصاصنعقد وبالتالي ی، لاستهلاكارض بغاللحومیتعلق الأمر مثلا بمجال تحضیر 

مشترك في هذه المسألة،على غرار لاتخاذ قرارووزارة الصحة ووزارة الفلاحةوزارة التجارة

، 1999سبتمبر 19بتاریخ لذي تم اتخاذه الثلاث ابین هذه الوزاراتلقرار الوزاري المشتركا

.)2(الاستهلاكالمفرومة عند الطلب ووضعها في حضیر اللحوموالذي یحدد قواعد ت

لنیل ، مذكرة "في فلسطینالاختصاصأحكام دعوى إلغاء القرار الإداري لعیب عدم ":أمل یوسف عبد القادر البسیوني-1

.78، ص2017،غزة، یعة والقانون، الجامعة الإسلامیةشهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الشر 

، مذكرة ماستر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، "في القرار الإداري الاختصاصركن ":بونابي محمد-2

  .8ص، 2019جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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  المطلب الثاني

عناصر الاختصاص الإداري 

یمكن حصر القواعد القانونیة المتعلقة بالإختصاص الإداري في تحدید الأشخاص الذین 

كذلك تحدید كل من  و )ثانيالالفرع ( وفي المواضیع التي یتناولها)الفرع الأول(یمارسونه

.لأصحاب الإختصاص لممارسته)رابعالالفرع (ن ازمال و )الفرع الثالث(مكان ال

الفرع الأول

الشخصي في الاختصاص الإداريالعنصر 

الإداري تحدید الشخص أو الهیئة الإداریة الاختصاصیقصد بالعنصر الشخصي في ركن 

أو الموظف من الهیئةهذا الأخیرأن یصدر  أيالقرار الإداري، اتخاذالمخول لها سلطة 

یجب على علیها القانون، ومعنى ذلك أنه  صالتي نوالإجراءات لضوابط اوفقالمحدد قانونا 

ها نتتنازل عیجوز لها أن بنفسها ولا اختصاصاتهاأن تباشر الإداریة المختصةالسلطة

التي الإداریةا في اتخاذ القراراتمارس حقهتبأن الجهة المختصةلزم یالقانونف، هاغیر ل

في  رئیس الجمهوریةختصاصامثال على ذلك و  .)1(ابنفسهتندرج ضمن اختصاصاتها 

.)2(الحصارحالة حالة الطوارئ أو كل من ن إعلا

.116، ص2016، الطبعة الثانیة، "القانون الإداري، النشاط الإداري":مریمعمارة ، نسرین يق، شریسعیدبوعلي-1

07مؤرخ في ، 436-96موجب المرسوم الرئاسي رقم صادر بلا 1996الدستور الجزائري لسنة من 91تنص المادة -2

، ج ر عدد 1996نوفمبر 28تاء شعبي یوم یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استف1996دیسمبر 

یقرر رئیس الجمهوریة إذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ ": على )معدل ومتمم(1996دیسمبر 08مؤرخ في 76
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طرف یصدر القرار الإداري من یجب أن لذاأنه شخصي، الاختصاصالأصل في  إن

إلا إذا خول القانون غیرلإسناد هذه المهمة ل إطلاقا ، ولا یجوزةمحددأو هیئة شخص معین 

.)1(القیام بتصرف معینالقدرة على  لشخص آخر أو سلطة أخرىأو التنظیم

أن یتولىلنشاط الإداري ا مقتضیاتقد تفرض شخصي إلا أنه صرغم أن الاختصاو      

وهو ما یطلق علیه في ، محددةجهة لة أصلا خولماختصاصاتأخرى أو جهةآخرشخص

.)ثانیا(في الاختصاص الحلولأو )أولا(في الاختصاص التفویضإماهذه الحالة

  الإداريالاختصاص التفویض في : أولا

ثم إبراز )1(تحدید تعریفهیستدعى مفهوم التفویض في الاختصاص الإداري

.)2(شروطه

الاختصاصتعریف التفویض في /1

بممارسة جانب من الأصليصاحب الاختصاصأن یعهد في الاختصاصیقصد بالتفویض

من 87ما هو وارد في المادة ومثال ذلك .أو جهة إداریة أخرىإلى فرد آخر هاتاختصاص

،مسؤولیتهیمكن لرئیس الشعبي البلدي وتحت ":التي تنص على2ةالبلدیالمتعلق بالقانون 

."وإلى كل موظف بلديالخاصینتفویض إمضائه للمندوبین البلدیین أو المندوبین 

أو حالة الحصار لمدة معینة، بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئیس المجلس الشعبي الوطني، ورئیس 

".یر الأول، ورئیس المجلس الدستوري، ویتخذ كل التدابیر اللازمة لاستتباب الوضعمجلس الأمة، والوز 

.114، مرجع سابق، ص...الوسیط في قضاء الإلغاء ":عماربوضیاف-1

.2011جویلیة 3صادرة في 37یتعلق بالبلدیة ج ر عدد2011جوان 22المؤرخ في 10-11قانون -2
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عن سلطاته، بل هو المختص أصلاالعضو الإداري يخلأبدا تالتفویض لا یعني إن      

في  ض الحقبع ذلك أن یكون للمفو تتس، ویوفعالیةالإداریة بسرعةطریقة لإنجاز الأعمال 

.)1(ه وفق ما تقتضي به متطلبات العملإلغاء التفویض، كما یمكن له أن یعدل

 قد، فمن حیث الشكل الفقه الأمریكي عدة أنواعحسب ما ذهب إلیهیتخذ التفویض الإداري 

ا أو صریحا،كما یمكن أن یكون وییكون شف قدیان، و یكون كتابیا، وهذا في أغلب الأح

.مدة معینةمقیدا ب أو مطلقامكن أن یكونفیمن حیث المدة أما .ضمنیا

 الإداري الاختصاصشروط التفویض في /2

من بمجموعةأن تتقیدمارس التفویض بصفة قانونیة،ت لكيالسلطة الإداریة یشترط على

:الشروط التالیةن توفرملابد  لذامخالفتها، لها ي لا یجوز التالقانونیة الضوابط 

وجود نص قانوني یجیز التفویض/أ

الأصل هو أنلأن  ریح یسمح بهیشترط لصحة التفویض أن یكون بنص قانوني ص

تم تحدیده بنص، وبالتالي یشترط لسحب أو تحویل هذا  قد الممنوحالإداري  الاختصاص

ترتب على عن عدم وجود نص قانوني یوعلیه.)2(كذلك وجود نص قانونيالاختصاص

.)3(إلیهاستنادایجیز التفویض أن یصبح باطلا، وبالتالي عدم مشروعیة القرارات الصادرة 

.103ص، 1998،نشر والتوزیع، عمانمسیرة للدار ال ،"الإداريالقانون ": اهرطخالد خلیل ال-1

"مران عادلبوع-2 دار الهدى، الجزائر -دراسة فقهیة تشریعیة وقضائیة-والعقود الإداریةقرارات الإداریةالنظریة العامة لل:

.45، ص2018

.137، ص2014مان، ع ، دار الثقافة للنشر والتوزیع،"قانون الإداريال":هاني علي الطهراوي-3
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جرائهإالمختصة بالتفویض من السلطةصدرأن ی/ب

وكیفیات  هجلأو  همضمونحدد ح یإداري صرییشترط في التفویض أن یصدر بشأنه قرار 

.ذي یرخص بهالقانوني الللنص اوتنفیذانعكاسا إلا لیس واقعالتنفیذه، وهذا القرار في 

صادرا عن السلطة الإداریة المختصة التفویض رقرا أن یكون، یجبلى جانب ذلكإ و      

فویض من طرف الأشخاص والهیئات أن یصدر قرار التبمعنى یجب،بإجراء التفویضقانونا 

بالتفویض، ولا یحق أن یصدر من طرف أشخاص لم یسمح خول لها هذا النص الإذنیتي ال

.القانونيمع صراحة النصاجتهادلا  لأنهلهم النص بذلك بصراحة،

ن یكون التفویض جزئیاأ/ ج

الأصیل، بل یجب أن یمس جزءاختصاصاتویض في كلقصد بذلك عدم جواز التفی

النصوص  فإنلذا أمر مخالف للقواعد العامة، هو التفویض عادة فقط من صلاحیاته لأن

مشیرة إلى لالة على التفویض الجزئي، للد" بعض"كلمة أو " جزء"القانونیة تستعمل كلمة 

.)1(لموظفینالأصیل أن یفوضها إلى أحد االاختصاصصاحب لكن یممعینة اختصاصات

ي للطباعة والنشر، القاهرة، العرب الفكر، دار عة، الطبعة الساب"علم الإدارة العامةمبادئ ":محمد سلیمان الطماوي-1

.118، ص1987
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مفوضاختصاصیكون التفویض في  لا أن/د

إن المقصود من عدم جواز المفوض له تفویض غیره في ممارسة ما فوض له، هو ما 

لو حصل ذلك ، إذ "التفویض من الباطن"و أ "التفویض من فوق التفویض"علیه یصطلح 

.)1(لتشتت المسؤولیات وعمت الفوضى

أن یكون التفویض مؤقتا /ه

فهذا یعني تنازللم یكن محدد المدةأما إذاكون مؤقتا، أن یالتفویضیشترط في

الاختصاصكذلك لا یجوز للمفوض إلیه ممارسة .اختصاصهالأصیل عن ممارسة صاحب

صدر من شخص على أساس أنهعملا باطلا اعتبرته وإلا مدانتهاءمحل التفویض بعد 

ذي أجاز التفویض، وقد تعودفي النص القانوني الوقد تكون المدة محددة .غیر مختص

إلغاء التفویض الذي یمكنهالأصليالاختصاصة لصاحب السلطة التقدیریة في تحدید المد

.)2(المدة المحددة لهانقضاءقبل شاء، لكن وقت في أي

  الإداري الاختصاصالحلول في :ثانیا

رقابة شكلا معینا من الرقابة تدعى التمارس السلطة المركزیة على الهیئات اللامركزیة 

La»الحلولمن أبرز صورهالعل ، و أو الوصایة الإداریةوصائیةال substitution».

، دراسة مقارنة، مجلة "في القرار الإداري الكویتي والرقابة القضائیة علیهالاختصاصركن ":صبري محمد التونسي-1

.117، ص2007الكویتیة، العدد الرابع، الحقوق 

، دار الفكر للنشر "مقومات وعیوب القرار الإداري،الإداریة للقراراتالعامة  سالأس":یفةعبد العزیز بن المنعم خل-2

.76، ص2016والتوزیع، القاهرة 
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  الإداري الاختصاصتعریف الحلول في /1

عن ممارسة عینلسبب م االأصیل عاجز الاختصاصیقصد بالحلول أن یصبح صاحب 

ل محله شخص آخر ، وفي هذه الحالة یح، كأن یصاب بعجز دائم أو مرضاختصاصه

.)1(اختصاصاتهیمارس جمیع 

معینا من یكونیشترط في الشخص الذي یحل محل صاحب الاختصاص الأصلي أن

لابد أن الاختصاصفالحلول في .نفسها مع سلطات الأصیلسلطاته، وتكون مشرعطرف ال

.)2(یصبح مستحیلا قانوناسن تنظیمه فإذا أغفل ع اینظمه المشرع، أم

الأصیل كما لو كان في مهمة رسمیة لیوم واحدالاختصاصالغیاب البسیط لصاحب  إن

ا حتى یقوممقصودأن یكون في الغیاب شترطإلى قیام الحلول، إذ یلا یؤديفإن ذلك ، مثلا

مارستهمالأصیل قد حصل له مانع یحول دون الاختصاصأن یكون صاحب ك ،الحلول

.)3(هاتلاختصاص

جعل من حق یالحلول التفویض من حیث أنعن یختلف الحلولتجدر الإشارة إلى أن 

التفویض لا محله، بینما الموظف الأصیل الذي حلختصاصإكة باشر مالموظف العام 

،104، ص1984، ، القاهرةدار النهضة العربیة،"القضاء الإداري":الشرقاوي سعاد-1

"خالد خلیل الطاهر-2   .124صمرجع سابق، ،...القانون الإداري :

، المركز القومي للإصدارات القانونیة"القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة":لیفةخعبد العزیز عبد المنعم -3

.75، ص2008الإسكندریة،،
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على ما فوض فیه اختصاصهقتصر بذلك یالموظف الأصیل، و اختصاصإلا مباشرة جیزی

.)1(دون أن یتعداه فقط

یظهر جلیا من خلال ما، وهو الاختصاصتبنى المؤسس الجزائري العمل بالحلول في 

إذا ":على أنهنه التي تنص صراحة م102لمعدل والمتمم، وذلك في المادة ا 1996دستور 

یجتمع هامه بسبب مرض خطیر ومزمن،الجمهوریة أن یمارس مرئیسعلى  استحال

یقترح .، ویثبت حصول هذا المانع، ویؤكده بكل الوسائل الملائمةوجوباالمجلس الدستوري

یعلن البرلمان المنعقد بعرفتیه معا ثبوت ثم، لبرلمان التصریح بثبوت المانععلى ا بالإجماع

رئاسة الجمهوریة بتوليویكلف .أعضائه)3/2(حصول المانع لرئیس الجمهوریة بأغلبیة ثلثي

."س مجلس الأمةئییوما ر )45(یابة مدة أقصاها خمسة وأربعون بالن

ستعملاد الجزائري قالمؤسس ، هو أنخلال نص هذه المادةیلاحظ منإن ما 

.مصطلح النیابة للتعبیر عن حالة الحلول

-11رقم  قانونالمن 102في نص المادة وهو ما ورد،عن الحلول اآخر  الانذكر مث

بالمجلس الشعبي البلدي اختلالفي حالة حدوث ":التي تنص علىو ، )2(بلدیةمتعلق بالال10

صادقة علیها وتنفیذها وفق الوالي یضمن المالتصویت على المیزانیة، فإندون یحول 

.''من هذا القانون186دة في المادةالمحدالشروط

.288شركة مطابع الطویجي التجاریة، القاهرة، ص،"أصول القانون الإداري":جمال الدینسامي -1

.2011جولیة  03ي صادر ف 37 عدد ر بلدیة، جیتعلق بال2011جوان 22مؤرخ في، 10-11قانون رقم-2
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  الإداري الاختصاصشروط الحلول في /2

:لیةاتتوفر الشروط التیشترط لتطبیق الحلول أن 

المنوطة بهالاختصاصاتالأصیل على ممارسة الاختصاصعدم قدرة صاحب /أ

عدم  على مباشرة أعماله الإداریة، أيالاختصاصقصد بهذا الشرط عدم قدرة صاحب ی

الأصیل موجودا في الاختصاصصاحب مثلاالإمكانیة المادیة أو القانونیة، كأن یكون

  .هوظیفتقانونا عن ممارسة  امهمة رسمیة في الخارج، أو موقوف

الأصیلالاختصاصمحل صاحب ذي یحل الوجود نص قانوني یحدد الموظف / ب

الأصیل في أداء الاختصاصبمجرد التأكد من عدم الإمكانیة القانونیة أو المادیة لصاحب 

صدور قرار إداري لتعیین إلى القانون، وذلك دون الحاجة بحكممحلهمهامه یحل الحال

إداري بهذا الخصوص فهو یعد  قرارإذا صدر ما ، أالاختصاصوتكلیف الحال بممارسة 

.)1(ل یستمد حقه من القانون مباشرةالحارا إداریا كاشفا ولیس منشئا، لأنقرا

عندما یمتنع رئیس المجلس الشعبي البلدي عن ":علىة لدیقانون البمن 101تنص المادة

بعد إعذاره أن یقوم  للواليالقرارات الموكلة له مقتصرا القوانین والتنظیمات، یمكن اتخاذ

.''الآجال المحددة بموجب الإعذارانقضاءتلقائیا بهذا العمل بعد 

"بونابي محمد-1   .38وص 37، مرجع سابق، ص...ركن الاختصاص في القرار الإداري :
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باختصاصاتتعلق ذي یال، و 01-98من القانون العضوي رقم فقرة أخیرة22ةكما تنص الماد

ي حالة غیاب رئیس مجلس الدولة أو ف":، على)1(عملهسیر مجلس الدولة وتنظیمه و 

".نائب الرئیسوث مانع له، یخلفه حد

هیئةحلول السلطة الوصیة محل الروط أخرى خاصة بتجدر الإشارة إلى أن هناك ش

الهیئات باستقلالیةكونه یمس ،، ونظرا لما یمثله هذا الإجراء من خطراللامركزیة

:القضاء الإداري لا یجیز هذا الحلول إلا بشروط وهي فإن ،اللامركزیة

ل، سواء كان هذا الأمر صادرا إلىبالقیام بالعمضرورة إصدار الأمر للمرؤوس -

.بالقیام بعمل معین وجوباالمرؤوس أو أن القانون ألزم الهیئة اللامركزیة

وفي هذه الحالة لا یجوز الحلول إلا  إذا ألزمه القانون ونص علیه صراحة، حلول إلالا-

.ي حددها القانونفي الحالات الت

وتنبیه رغم إعذار خول له القیام بالعمل المصیل عنالأ الاختصاصصاحب امتناع-

.)2(الرئیس أو الجهة الوصیة

الدولة وتنظیمه وعمله، ج ر عددیتعلق باختصاصات مجلس ،1998ماي30مؤرخ في ، 01-98وي رقم قانون عض-1

).معدل ومتمم(1998جوان  01في  صادر،37

  .70وص 69ص، 2002عنابة، ، دار النشر للعلوم والتوزیع، "القرارات الإداریة":محمد صغیربعلي -2
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الفرع الثاني

الإداري وعي في الاختصاصالعنصر الموض

ات وطبیعة الأعمال تحدید الموضوعفي الاختصاص الإداريیقصد بالعنصر الموضوعي

هي ف أما إذا تجاوزهاقرارات إداریة، ي یجوز أن یصدر فیها الشخص المختص القانونیة الت

.الموضوعيالاختصاصها مصابة بعیب عدم تعتبر قرارات إداریة باطلة لأن

السلطات الممنوحة الموضوعي یعني تحدید دائرة الاختصاص فإن ،وبناء على ذلك

.)1(ةشخصیبصفة للمختص 

ن في الموضوعات فهو یكملي، لسلطات الواالموضوعي بالنسبةالاختصاصوكمثال على 

83المواد من (2قانون الولایةكل من لىع إها قرارات إداریة بالرجو شأنتخذ بی يالت توالمجالا

، وغیرها من القوانینمة، وقانون التهیئة العمرانیةوقانون نزع الملكیة للمنفعة العا)102إلى 

یة سلطة إصدار بعض القرارات الإدار یه المراسیم والقرارات الوزاریة التي تسند إلوكذلك 

.ممثلا للدولة هباعتبار مندوبا وممثلا للحكومة في الولایة، أو باعتباره

.121، مرجع سابق، ص...نظریة القرارات الإداریة":عوابدي عمار-1

.2012فیفري 22صادرة في 12، یتعلق بالولایة، ج ر عدد2012فیقري 21المؤرخ في 07-12رقم قانون -2
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مجلس  ا أكدههو مو  الموضوعي بطلان القرار الإداري،الاختصاصیترتب على مخالفة 

لم یكن بإمكان رئیس الدائرة ثمة المصادقة ":هجاء فی، الذي )1(08105ه رقم الدولة في قرار 

حیث وإن كان الأمر على ،المتعلقة بتصرف مباشر في قطعة أرضعلى مداولة البلدیة 

الاختصاصن نظرا لعدم سبیل التعویض عن قطعة أرض ورتب على ذلك البطلا 

".الموضوعي

  الفرع الثالث

العنصر المكاني في الاختصاص الإداري

برقعة الاختصاصممارسة مكان تحدید في الاختصاص الإداريیقصد بالعنصر المكاني

مثلما هو الحال بالنسبة ة لتمثل إقلیم الدولة بالكامل جغرافیة معینة، فقد تمتد هذه الرقع

تم تقییدلإدارة المركزیة، وقد یهیئات االجمهوریة والوزراء وموظفي رئیس ختصاصاتلا

ته تجاوزها عند ممارسله أن یدة لا یجوز برقعة جغرافیة محدالاختصاصصاحب 

لمجلس الشعبي دارة اللامركزیة كرئیس اهیئات الإهو الحال بالنسبة ل، كما ختصاصاتهلا

2.مثلالبلديا

ن على أعوا الاختصاصاتتوزیع یستوجب الاختصاص المكاني في القرار الإداري 

.)ثانیا(أو السلطات الإداریة المحلیة )أولا(لسلطات الإداریة المركزیة في ا ثلینمالدولة الم

، ...القرارات الإداریة"بعلي محمد الصغیر، :نقلا عن.2002جوان 24مؤرخ في  08105رقم  قرار مجلس الدولة-1

.64مرجع سابق، ص

.116بق، صسعید بوعلي، نسرین شریفي، مریم عمارة، المرجع السا-2



~ 23 ~

المكاني للسلطات المركزیةالاختصاص: ولاأ

عبر حیة إصدار القرارات الإداریةصلایشمل الاختصاص المكاني للسلطات المركزیة

ي لإقرار حالة الطوارئ ریة لمرسوم رئاسإصدار رئیس الجمهو ومثال ذلكإقلیم الدولة، كامل 

ین یتمتعون ذوزراء اللنسبة للوزیر الأول والكذلك با.الاستثنائیةأو إحالة الحصار أو الحالة 

بسلطة إصدار قرارات إداریة تنفذ على مستوى كامل التراب الوطني، لذلك یعتبر 

یشمل كل إقلیم كونهواسعا اختصاصاالمكاني للسلطة الإداریة المركزیة الاختصاص

1.الدولة

المكاني للسلطات المحلیةالاختصاص:ثانیا

فبالنسبة للوالي .تتمثل السلطات المحلیة في كل من الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي

في إصدار القرارات الإداریة متمثلا المكاني اختصاصهوبمقتضى أحكام قانون الولایة، یكون 

بمقتضى نصوص و  ما بالنسبة لرئیس المجلس الشعبيفي حدود إقلیم الولایة دون تجاوزه، أ

.)2(اریة في حدود إقلیم البلدیة فقطه ملزم بإصدار القرارات الإدالبلدیة، فإنقانون 

.12، مرجع سابق، ص:بونابي محمد-1

  .134وص 133ص مرجع سابق،،...الوسیط في قضاء الإلغاء ":ماربوضیاف ع-2
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  الفرع الرابع

  لعنصر الزماني للاختصاص الإداريا

تحدید البعد الزمني للسلطة الإداریة في الاختصاص الإداريقصد بالعنصر الزمانيی

ومثال ذلكي یجوز لها خلاله إصدار القرارات الإداریة، ذ، والاختصاصهاالمختصة بممارسة 

مدة تعیین الولاة والوزراء كذا و والمجالس الشعبیة الولائیة، البلدیة مدة ولایة المجالس الشعبیة 

.)1(العمومیةوالمدیرین العامین للمؤسسات

، یكون لكل مسؤول إداري نطاق زمني یكتسب من خلاله صفة تؤهله لمباشرة صلاحیاته

، فبدایة الحیاة الوظیفیة تكون بصدور في ذلك صفته كموظف تنتهي صلاحیاتهوبانتهاء

لأي جوز لا یأو التقاعد أو الوفاة، لذا بالاستقالةقرار التعیین ونهایة هذه الصفة تكون إما 

قرارات إداریة قبل صدور قرار تعیینه، كما لا یجوز له أن یصدر شخص كان أن یتخذ 

ه سیصبح غیر مختص زمنیا بذلك قاعد لأنبعد إحالته إلى التأو  استقالتهقرارات إداریة بعد 

.العموميبسبب فقدانه لصفة الموظف

، یجب على الإداري للاختصاصأما في حالة عدم تحدید المشرع المدة الزمنیة 

مدة معقولة ة موضوعیا القیام بالتصرف خلالالمختصیةالإدار  الهیئة أو المختصالشخص

جب أن حكام قانون البلدیة، یطبقا لأعلى سبیل المثال و نظرا لبطلان زمانه، ف ؤهوإلا یتم إلغا

.121مرجع سابق، ص،...نظریة القرارات الإداریة ":عمارعوابدي -1
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ي یشارك فیها عضو له تمداولة المجلس الشعبي البلدي القرار الوالي بشأن إلغاء یصدر

.)1(الزمنيالاختصاصان باطلا لعدم وإلا كهر،خلال شمصلحة فیها

  يـانـثـث الــحـبـمـال

الإداري الاخــتــصــاصدم ــع

عیب عدم كل العیوب خاصة مشروعیة القرار الإداري أن یصدر خالیا من ترط تش

.، الذي یؤدي دوما إلى إلغاء القرار الإداري على اعتباره متعلقا بالنظام العامالاختصاص

الاختصاصاتذي وزع هو من عمل المشرع ال الإداري الاختصاصتحدید تؤكد القاعدة أن

معین اختصاصممارسة ت الإداریة على نحو معین، فإذا تمالإداریة على أعضاء السلطة

.سلطة مباشرته، وقع التصرف باطلالها القانون یخولمن طرف جهة لم 

لابد من التعرض من كل جوانبه، في القرار الإداري الاختصاصرض الإلمام بعیب عدم غوب

بالإضافة إلى ، )المطلب الثاني(إبراز خصائصه ثم )المطلب الأول(إلى مفهومه 

.)لثالمطلب الثا(الإستثناءات الواردة علیه

تلقائیا من المجلس مستقیلایعتبر ": على) مرجع سابق(البلدیةالمتعلق ب10-11من القانون رقم 45المادة تنص -1

في .دورات عادیة خلال نفس السنة)03(الشعبي البلدي، كل عضو منتخب تغیب بدون عذر مقبول لأكثر من ثلاث

یعلن الغیاب من طرف .حالة تخلف المنتخب عن حضور جلسة السماع رغم صحة التبلیغ، یعتبر قرار المجلس حضوریا

".تخب المعني، ویخطر الوالي بذلكالمجلس الشعبي البلدي بعد سماع المن
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  المطلب الأول

الإداري عدم الاختصاص مفهوم

مختلف تعاریفه، سواء في یننبأن في القرار الإداري  الاختصاصعدم  یتطلب تحدید مفهوم

.)الفرع الثاني(الجزائري انونفي الق أو )الفرع الأول(القضاء المقارن الفقه و 

  الفرع الأول

في الفقه والقضاء المقارن الإداري الاختصاصتعريف عيب عدم  

ت، إذ عرفه الفرنسي التعریفادید عالإداري في الفقه الفرنسي الاختصاصعیب عدم شهد

أو  إداري عدم القدرة القانونیة لسلطة من السلطات الإداریة على إصدار قرار''بأنه "یریلاف"

كما عرفه ".تملكه من مكنات قررت لها قانوناه لا یدخل في نطاق ما إجراء عمل، لأن

، إذا كان من الممكن الاختصاصیكون القرار مشوبا بعیب عدم ":هنعلى أ"اردبون"یهالفق

.)1("ي من الممكن أن یتخذ من طرفهذمن طرف عون آخر غیر العون الاتخذلكنه اتخاذه

ى حو من خلال ما جاء في فالإداري  الاختصاصالتعریف القضائي لعیب عدم یبدو 

ما كل"...:فیه وردوالذي ، 1991دیسمبر 13الدولة الفرنسي الصادر بتاریخ رأي مجلس

یصدر من هذه القرارات یجب أن تسیر فیه جهة الإدارة بمقتضى التنظیم المقرر 

"أمل یوسف عبد القادر البسیوني-1 .120، ص، مرجع سابق...أحكام دعوى إلغاء القرار الإداري:
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ه یشترط لصحة القرار الإداري أن یكون صادرا من سلطات إداریة لها الحق وبما أن...لذلك

.)1("...في إصداره، ویعتبر الإخلال بذلك موجبا لبطلان التصرف

عیب عدم "الطماويمحمد سلیمان "صري فقد عرف الأستاذ في الفقه المأما 

قد رع المشعلى مباشرة عمل قانوني معین، لأندم القدرة ع":هبأنالإداري  الاختصاص

.)2("أو فرد آخرأخرىجعله من سلطة هیئة

دم ع":أنهاعیب عدم الاختصاص الإداري على" انمحمود عاطف الب"الأستاذ  عرفوقد      

ئة أخرى، فالقواعد نظرا لصدوره من عضو أو هیالقدرة على مباشرة عمل إداري معین

الاختصاص الإداريویتحقق عدم .الهیئات الإداریةاختصاصاتد تحدهي التيالقانونیة

ا، وإذا قام فرد عادي لیست له إذا مارس أحد أعضاء السلطة الإداریة عملا لا یملكه قانون

.)3("الإداریةة عمل من أعمال السلطة ولایة أو صفة عامة بممارس ةأی

الاختصاصفقد عرفت محكمة القضاء الإداري في مصر عیب عدم ،إلى جانب ذلكو      

اختصاصمشرع منعدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معین جعله ال":الإداري بأنه

.)4("سلطة أو هیئة أو شخص آخر

دراسة (على المتعاقد معها  اتعلى سلطة الإدارة في فرض الجزاءالرقابة القضائیة ":رشا محمد جعفر الهاشمي-1

.144، ص2010بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، ، )"مقارنة

  .592ص سابق،رجع م،...مبادئ علم الإدارة : "اويالطمسلیمانمحمد -2

.231، دار الفكر العربي للنشر والتوزیع، القاهرة، ص"الوسیط في القضاء الإداري": انمحمود عاطف الب-3

.357، ص1995دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ،"القضاء الإداري":ماجد راغب الحلو-4
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  الفرع الثاني

في القانون الجزائري الإداري دم الاختصاصتعريف عيب ع

التعاریفي استنادا إلىالجزائر القانون في  الإداري الاختصاصتعریف عیب عدم یمكن

إذا كان ركن ": قولهعرفه ب قد"عمارعوابدي"الأستاذ مثلا نجد إذ ، بعض الكتب اهتالتي تناول

ادئ لممنوحة للموظف بموجب القانون أو المبت اهو مجموع الصلاحیاالاختصاص الإداري

الزماني والاختصاصالمكاني الاختصاصصور، فهناك أو العامة، وهو یتخذ عدة أشكال 

ا ابعكان القرار الإداري مالاختصاصقواعد بمصدر القرار الإداري أخلوالموضوعي، فإذا 

عدم نظرا لإلغاء القرار  نفسهومستوجبا في ذات الوقتالاختصاصبعیب عدم 

.)1("مشروعیته

العیوب باعتباره إحدالاختصاصعیب عدم "محمد الصغیر بعلي"الأستاذ  عرفكما 

عدم القدرة على مباشرة عمل معین جعله القانون ": هأن، على تصیب القرارات الإداریةتيال

.)2("في المجال الإداريالاختصاصأي مخالفة وخرق قواعد ،من سلطة هیئة أو فرد آخر

 الاطلاعن خلال وم، الإداري الاختصاصأما تعریف القاضي الإداري الجزائري لعیب عدم 

وكذا الغرفة الإداریة القرارات الصادرة عن الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى،تلك على 

دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ،"نظریة المسؤولیة الإداریة، دراسة تأصیلیة تحلیلیة ومقارنة":عوابدي عمار-1

.162، ص1998

.108، ص2009، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،"الوسیط في المنازعات الإداریة":بعلي محمد الصغیر-2
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ت القضاء الصادرة یانشر مختلف، وكذا1999غایة سنة إلى 1989العلیا من سنة بالمحكمة 

عن مدیریة البحث بوزارة العدل، وكذا قرارات مجلس الدولة حالیا وغیر المنشورة، وذلك من 

لا یذكر الجزائري القاضي الإداري بأنخلالها، یتضح من2001غایة سنة إلى 1999سنة 

.)1(یشیر فقط إلى وجود تجاوز للسلطةإلا نادرا بل الاختصاصعیب عدم 

  المطلب الثاني

الاختصاص الإداريخصائص عيب عدم 

العیوب تمیزه عنالعیب الوحید الذي ینفرد بخصائص الإداري الاختصاصیعتبر عیب عدم 

ائص، لابد من توضیح تعلق بهذه الخص، وللإلمامالتي قد تصیب القرارات الإداریةالأخرى

مع إمكانیة )الثانيالفرع (هتصحیحومدى جواز)الفرع الأول(العام بالنظام یبهذا الع

.)الفرع الثالث(المطالبة بالتعویض عنه 

  الفرع الأول

عيب عدم الاختصاص الإداري بالنظام العام تعلق 

ه من أقدم أوجه الإلغاء ظهورا في قضاء مجلس بأن الإداري الاختصاصیتمیز عیب عدم 

جه الإلغاء الأخرى وإذا كانت أو .نه یعد بمثابة أصل العیوب الأخرىالدولة الفرنسي، حیث أ

ذي یتعلق بالنظام إلا أنه لا یزال العیب الوحید ال الإداري الاختصاصعن عیب عدم مستقلة

للنشر دار هومةالثالثة، الطبعة ، "دروس في المنازعات الإداریة، وسائل المشروعیة":حسین بن الشیخ أث ملویا-1

.68، ص2007، الجزائر،والتوزیع
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ینایر 27في حكمها الصادر بتاریخ العام، وهو ما أكدته محكمة القضاء الإداري المصریة

الوجه ولذلك فإن هذا العیب لا یزال حتى الیوم هو ...":، والذي نص على أنه1957من سنة

.)1("الوحید من أوجه الإلغاء الذي یتعلق بالنظام العام

وذلك على أساس أن ،بالنسبة لأعمال الإدارة من النظام العامالاختصاصتعتبر قواعد 

ذي ال 1970، وهذا منذ صدور قانون الاختصاصالقانون الإداري یقوم كلیة على فكرة 

كإحدى الوسائل الأكثر تكریسا في قضائیةمبدأ الفصل بین السلطات الإداریة والاستحدث

ي فرنسا، خصوصا محكمة القضاء الإداري ف ه، وهو ما أكد)2(مجال المنازعات الإداریة

.)3(من النظام العامباعتبارهمیزة تمكانة مالاختصاصتي أعطت لعیب عدم التنازع ال

قرار  ظام العام، وذلك فيمن النالاختصاصعیب عدم القضاء الإداري الجزائري اعتبر

رئیس الدائرة یخضع حیث أن":ذي جاء فیه، وال2002دیسمبر 03مجلس الدولة بتاریخ 

هذه القرارات لا المستوى المحلي بهذه الصفة، فإنللسلطة المباشرة للوالي، وتمثیله على 

.359، ص1996، دار الفكر العربي، ، الكتاب الأول"، قضاء الإلغاءالقضاء الإداري:"محمد سلیمان الطماوي-1

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ،"في القرار الإداري الاختصاصدور القاضي الإداري في الرقابة على ركن ":زهیرلعلامة -2

، كلیة العلوم والحقوق السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل "المنازعات الإداریة"في القانون العام، تخصص 

  .113ص، 2016

"محمدبونابی-3 .50، ص، مرجع سابق...القرار الإداري ركن الاختصاص في :
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ة الجهویة، حیث وفضلا عن ذلك فإنالمجالس القضائیاختصاصیمكن أن تكون إلا من 

.)1("فهو قرار منعدم وبطلانه من النظام العاملاتخاذهكل قرار تتخذه سلطة غیر مختصة 

  الفرع الثاني

ح عيب عدم الاختصاصمدى جواز تصحي

ه كأصل عام لا مرتبط بالنظام العام، فإن الإداري الاختصاصنظرا لكون أن عیب عدم 

هیئة المختصة من طرف أو إجازته بإقراره الاختصاصب بعدم یتصحیح القرار المعیجوز 

حیث ، داري واضحا في تأكید هذا المبدأأصلا بإصداره، وقد جاء حكم محكمة القضاء الإ

، بل یجب یحهصحمكن تلا یالاختصاصالباطل بسبب عدم الإداري القرار  بأنأنها قضت

.)2(قانونا ها ذلكالسلطة المخول لطرف  أن یصدر من

الاختصاصصاحب أجازهیظل معابا حتى وإنالاختصاصإن القرار المشوب بعیب عدم 

لائحة ضبط في موضوع معین مجلس الشعبي البلدي مثلا كأن یصدر رئیس ال،الأصلي

حتى الوالي، فهذه اللائحة تعد باطلة  اتاختصاصما من وإناختصاصاتهوهي لیست من 

- 171ص، ص 2003،الجزائر،03الدولة، العدد مجلس، مجلة2002دیسمبر 03مؤرخ في قرار مجلس الدولة -1

173.

، 2009الإسكندریة، ،دار الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع، القضاء الإداري مبدأ المشروعیة":علي عبد الفتاحمحمد -2

  .307ص
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أن یضفي الاختصاصولو أجازها الوالي، إذ لا یمكن للتصحیح اللاحق لعیب عدم 

.)1(المشروعیة على القرار المعدوم

تجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة للقضاء الإداري الجزائري، فلم نعثر على قرارات قضائیة 

ذا تصعب معرفة موقف القاضي الإداري ل، الاختصاصبخصوص فكرة تصحیح عیب عدم 

فقهاء القانون الإداري لم یتعرضوا لهذه ویضاف إلى ذلك أنالجزائري من هذه المسألة، 

دقة هذا عدم ، ولعل السبب في ذلك راجع إلى إلا على سبیل الإشارة العابرةالقضیة 

جود في صین في مجال المنازعات الإداریة مثلما هو مو وعدم وجود قضاة متخصالموضوع

.)2(فرنسا

  الفرع الثالث

الإداري الاختصاصإمكانية المطالبة بالتعويض عن عيب عدم 

ذي ال الإداري الاختصاصعیب عدم ي القضاء الإداري الفرنسي هي أنالقاعدة العامة ف إن

یؤثر في موضوع من شأنه أن ذي الجسیم الالاختصاصسیتوجب التعویض هو عدم 

لة الفرنسي منذ فترة طویلة، ومضمون القرار الإداري، وهذه القاعدة سار علیها مجلس الدو 

ضیة في ق 1946أكتوبر 25بتاریخبعدم التعویض في حكمه الصادر ى نهائیاقضأنهحیث

لتعویض قضي مجلس الدولة الفرنسي با،على خلاف ذلكلكن . Dame colin" دام كولان"

.668مرجع سابق، ص،...القضاء الإداري ":محمد سلیمان الطماوي-1

.53مرجع سابق، ص،...ركن الاختصاص في القرار الإداري ":محمدبونابی-2
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Bain"بان كارد"في قضیة1946ماي 29في حكمه الصادر بتاریخ  carde والتي تتعلق ،

تكلیف أحد یقضي بصریح من المجلس البلدي المختص، تفویضبصدور قرار من دون أي 

.)1(ندسین بإعداد خطة تجمیل للمدینةالمه

ح لإلغاء وإن كان یصلالاختصاصعیب عدم بأنفي مصرة العلیالمحكمة الإداریا أقرت

  .ركان مؤثرا في موضوع القراإذا للتعویض إلا إلا أنه لا یصلح، القرار المطعون فیه

سببا دائماأن یكونلا یمكنالاختصاصعیب عدم  أن على ما سبق، یمكن القولوبناء

ه لیس من الضروري أن یكفي لتبریر إلغاء القرار إلا أنللمطالبة بالتعویض، فحتى ولو أنه 

لعیب فجسامة ا، ترتب على تنفیذ القرار المعاب ضرر لوو یكون سببا للتعویض، حتى 

وجها لبقیة الأخلافالاختصاصأصبحت شرطا لازما للحكم بالتعویض عن عیب عدم 

  .القرار الإداري عدم مشروعیةالأخرى لإثارة 

  المطلب الثالث

الإداري عدم الاختصاص الواردة على عيب الاستثناءات

عندما یتولى شخص أو هیئة إداریة تصرفا جعله القانون من الاختصاصتحقق عیب عدم ی

شخص آخر أو هیئة أخرى، أو بعبارة أخرى عندما تكون هناك مخالفة لقواعد اختصاص

،"الإداري، دراسة مقارنة ما بین القانون الأردني واللیبيالقرار في  الاختصاصعیب عدم ":دقأحمد فرج الصادبدوب -1

 118ص ،2016جامعة الشرق الأوسط، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، فرع قانون العام، كلیة الحقوق، 

  .119وص
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لا  استثنائیةفي حالات العامة یجوز الخروج عن هذه القاعدة أنهحیث، الاختصاصتوزیع 

.ر مختصةي رغم صدوره من سلطة غیتؤثر على صحة القرار الإدار 

ونظریة الموظف )الفرع الأول(الاستثنائیةنظریة الظروف في كل منالاستثناءاتمثل هذه تت

.)الفرع الثاني(الفعلي 

  الأولالفرع 

نظرية الظروف الاستثنائية

تقضي بأن تمارس السلطات الإداریة صلاحیاتها طبقا لما الاختصاصذا كانت قواعد إ     

ذلك خروجا على اعتبرمن دستور وتشریع وتنظیم، وإلا الاختصاصنصت علیه مصادر 

القرارات الإداریة المخالفة لقواعد اعتبارینجم عنها الاستثنائیةالظروف  مبدأ المشروعیة، فإن

القضاء الإداري سواء الفرنسي أو الجزائري، مشروعة، وذلك على أساس أنالاختصاص

ولو كان ذلك خروجا ى حتالاستثنائیةالقرارات اللازمة لمواجهة الظروف باتخاذسمح للإدارة 

.)1(في ظل الظروف العادیةاختصاصاتهاحدود نع

به الإدارة الظروف الاستثنائیة كأساس تواجهنظریة مجلس الدولة الفرنسيلقد أوجد

العادي والمنتظم السیرضمان ي تقوم بها الدولة وهي توذلك تحقیقا للمهمة ال، هذه الظروف

.واستمراریة نشاطهامرافق العامةلل

  .113وص 112ص، مرجع سابق، ...في القضاء الإداريالاختصاصركن :"كنتاوي عبد اللّه-1
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محل المشروعیة الاستثنائیةفي إحلال المشروعیة الاستثنائیةتخلص نظریة الظروف ت

ر عادیة كحدوث ظروف غیظل في  في میادین مختلفةالعادیة، فتسمح للإدارة بالتدخل 

رغم أنها فهي جمیعا ،المدني أو الحروبلعصیانكاأو الفتن الداخلیة الزلازل والبراكین

ما  وهو طات وصلاحیات الإدارة،تتسع سلإلا أن خلالهاخطورتها، درجةتختلف من حیث

.)1(لطة القواعد القانونیة العادیةیؤدي إلى تطیل س

لتطبیق توفر شروط معینةلابد منه حكام مجلس الدولة الفرنسي على أنستقرت أا     

حالة شاذة ال بمعنى أن تكوناستثنائیاظرف الوهي أن یكون ، نظریة الظروف الاستثنائیة

ة كما مشروعأو تتخذ قراراتعلى أن تتصرف في ظل حدوثها  على الإدارة یستحیلطارئة و 

جوء إلىالل فرض علیها، وأن تكون هناك مصلحة عامة تتتخذها في ظل الظروف العادیة

.تضحیة بمبدأ المشروعیةوما یترتب عنها من  اتهذا الإجراءاستعمال

العامة، مجلس الدولة الفرنسي قد عهد إلى فرض قیود على الإدارة بأندر الملاحظة جت

لرقابته، الظروف الاستثنائیةنظریةیات الأفراد، فأخضع ممارسة حر حمایة وذلك بغرض 

.)2(ویضاتحكم علیها بالتعالرض ولأجل هذا المبتغى ف

فبعد غزو ،viguier"فیقیي"ة لدولة الفرنسي هذا المبدأ في قضیقد أكد مجلس او      

صدرت الإدارة قرارات لا یمكن أن ینظمها سوى المشرع، ولم تتحصل ، الحلفاء لسواحل فرنسا

،58ص مرجع سابق،،...ركن الاختصاص في القرار الإداري":محمدبونابي-1

.88، ص، مرجع سابق... رار الإداريالقفي  الاختصاصعیب عدم :"دقأحمد فرج الصادبدوب -2
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مجلس الدولةات رفض ، ومع ذلك عندما تم الطعن في تلك القرار اتفیها على تفویض

.)1(الاستثنائیةظروف تحت طائلة الوذلك ، جسامتها رغمإلغاءها 

ه أتیحت الفرصة إلا أنهذا الشأن،حكام القضائیة قلیلة في الأ أما في الجزائر، ورغم أن

قواعد  أن اعتبرأنه، إذفي مسألة الظروف الاستثنائیة هئري لإبداء موقفللقضاء الجزا

یجب أن تحترم وإلا حكم القاضي بإلغاء قرار الإدارة المخالف لتلك القواعد، الاختصاص

، فإنالاختصاصقواعد  احترامتبرر عدم إمكانیة استثنائیةومع ذلك إذا كانت هناك ظروف 

ي فصل فیها المجلس تیة الففي القض.)2(مشروعیة القرار الإداريالقاضي الإداري سیحكم ب

على  بالاستیلاء1962جویلیة من سنة شهرقام جیش التحریر الوطني ، 1969سنة  الأعلى

تلك  أن باعتبارالاختصاصمملوكة لأحد الخواص مخالفا بذلك قواعد كانت قطعة أرض 

لمعني بالأمر بدعوى تجاوز السلطة ضد االوالي، ولما طعن اختصاصمن كانتالمسألة

الصادرالقاضي القرار اعتبر، الاختصاصالقرار الصادر ضده على أساس مخالفة قواعد 

خاذ تالوحیدة الموجودة لاالسلطة كان بمثابة آنذاك الوطنيمشروعا لأن جیش التحریر

.)3(القرار

ف غیر العادیةلظرو تلك اأن تكون یشترط عموما لكي تقوم نظریة الظروف الاستثنائیة 

صریحادیداشكل تهستلحالةأن تلك ا كون ،اتالمخالفرتكابهي السبب المباشر لا

.72، ص1978دار الفكر العربي، القاهرة، ، "القضاء الإداري دعوى الإلغاء ودعوى التعویض":محمود عاطف -1

  .279ص، الإستثنائیةقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في ظل الظروفالر ":بدران مراد-2

.117، صمرجع سابق،...ركن الاختصاص في القرار الإداري ":كنتاوي عبد االله-3
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الاستثنائیةالظروف  فإن ات، وعلى هذا الأساسالقرار  تلكاتخاذإذا لم یتمللمصلحة العامة

.)1(الاختصاصتكفي لوحدها للحكم بمشروعیة القرار المخالف لقواعد 

  الفرع الثاني

نظرية الموظف الفعلي 

ه لم رار تعیینه باطلا، أو أنقذلك الشخص الذي صدر على أنهالموظف الفعلي یعرف 

.)2(على الإطلاق بشأن تعیینه أي قراریصدر 

ة ي تنتهي عنه الصفة الوظیفیذفة الموظف الفعلي على الموظف الأضفى بعض الفقه ص

.)3(والقیام بتبعاتهااختصاصاتهومع ذلك یستمر في مباشرة ، كالتقاعد مثلاب مالس

لا یعتد بها نظرا تصرفات الصادرة عن هؤلاء الأشخاص أن كل الإذا كان الأصل هو و 

التصرفات عتد بهذه اأن مجلس الدولة الفرنسي مختصین، إلاص غیراشخألصدورها من 

، )4(ع المرفق من الأشخاص حسني النیةحمایة للمتعاملین ملمشروعیةوأضفى علیها صفة ا

به أن المساسي وضعا أو مركزا قانونیا من شأنالإدار  ین تقرر لهم بموجب القرارذوال

.57، ص، مرجع سابق...ركن الاختصاص في القرار الإداري ":محمدبونابي-1

.312، صمرجع سابق،...القضاء الإداري، مبدأ المشروعیة ":علي عبد الفتاحمحمد -2

  .119ص مرجع سابق،،...ركن الاختصاص في القرار الإداري ":عبد االلهكنتاوي-3

  .120ص مرجع سابق،،...ركن الاختصاص في القرار الإداري ":عبد االلهكنتاوي-4
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في الإدارة، ممثلة في موظفیها الذین یفترض فقد الثقة ویفي سیر المرفق العام خللایحدث

.)1(القراراتاتخاذ بالاختصاصتي منحتهم یاتهم القانونیة لشغل وظائفهم الصلاحفیهم

بفكرة الأوضاععملا، و سيء النیةالموظف الفعلي حسن أووبغض النظر عما إذا كان

حرصا على الاستثنائیةالظروف  ظل ها فيعلیالاعتمادیتم الظاهرة في الظروف العادیة، 

.)2(بانتظامام سیر المرافق العامة القائل بدو تطبیق المبدأ الدستوري 

الأول إذ یتمثل الركن ، أساسیینتقوم نظریة الموظف الفعلي في الظروف العادیة على ركنین

المتعلقة و یتحقق عند توفر مجموعة من المظاهر الخارجیة الملموسة الذي مادي الركن في ال

ي یشغل إحدى الوظائف التي لها الذ كظهوره بمظهر الموظف الرسميبمظهر الموظف، 

تعین كأن ، )3(المقررة لهذه الوظیفةالاختصاصاتحقیقي، وقیامه بممارسة مختلف  دور

، وبعدها قد اختصاصهفي إصدار قرارات في مجال شرع ویوظیفة ماالحكومة موظفا في 

فكرة الأوضاع الظاهرة، فإنلا واستنادیطعن في قرار تعیین هذا الموظف، ویلغي تعیینه، 

الدولة  مجلسى حیث قض، )4(لسلطةاعتداء على اتعد القرارات الصادرة من هذا الشخص لا

"محمود عاطف -1 .72، ص1978، دار الفكر العربي، القاهرة، "القضاء الإداري دعوى الإلغاء ودعوى التعویض:

  .120ص مرجع سابق،،...ركن الاختصاص في القرار الإداري ":عبد االلهكنتاوي-2

  .120ص مرجع نفسه،،...ركن الاختصاص في القرار الإداري ":عبد االلهكنتاوي-3

  .149ص سابق،جع ، مر ...القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة":المنعم خلیفةعبدعبد العزیز -4
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ص للتحصیل، وكان جالسا في المكان المخصشخص كان ي تملذالفرنسي بصحة الشداد ال

.)1(نه الموظف المختص بالتحصیلالظاهر یوحي بأ

وي، ویقصد به حسن نیة الركن المعنلنظریة الموظف الفعلي في الركن الثاني یتمثل 

النیة هنا یجب أن لمه بحقیقة المركز الظاهر، وحسن دم ععدم إدراكه أو عو  هجهلالغیر، أی

.)2(قوم على أسباب موضوعیة تبررهتبمعنى أن، یكون معقولا

الطوارئ أو ، كحالة الاستثنائیةالظروف  توفرأیضا نظریة الموظف الفعلي في حالةتجسدت

تؤدي مثل هذه الحالاتأنه غالباحیثمسلحة، الثورة الالحرب أو حالة الحصار أو حالة 

بدوره إلى عرقلة استمراریة نشاط عام، وهو ما یؤدي سیر الالفي  جمة اتاضطرابحدوث إلى

ا ، فعندمهذه المرافقوتسییر إدارة  منین داریم تمكن الموظفین الإبسبب عدمومیةمرافق العال

، وغیر مكلف بأداء هذه المهمةعین مغیره رغم أنائفیقوم أحد الأفراد بمباشرة هذه الوظ

تعد وتصرفاتهأعمالهإلا أن وف العادیة، لمباشرتها في الظر القانونیةولیس له الصفة

.)3(حة من وجهة نظر القانون الإداريصحی

ي فرنسا حین هاجر حكم مجلس الدولة فعلى أساس هذه الظروف الاستثنائیة والقاهرة، و 

لغزو الألماني فيبسبب اإحدى القرى الفرنسیة، إلى فرارا من الحرب المجلس البلدي 

جملة من إلىفي هذه القریة آنذاكوالمرافق العامة، حیث تعرضت الحیاة الإداریة 1940عام

.240، ص2013،بیروت ، الطبعة الأولى، المؤسسة الحدیثة للكتاب، "الإداريلقضاء ا":رامي مازن لیلى-1

  . 64ص ، مرجع سابق،...القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة":لیفةخعبد العزیز عبد المنعم -2

.122، ص...ركن الاختصاص في القرار الإداري ":عبد االلهكنتاوي-3
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م مواطنون بتشكیل لجنة منهم ت، فقام البشكل كلينشاطهاتوقفأدت إلى  التيضطراباتالا

ید المواطنین والسهر على تزو ،بشكل مؤقتقریةعمومیة المتواجدة بالمرافق الالارة إدبتكلیفها

.في حیاتهم الیومیةتي یحتاجونهابالخدمات والمؤن ال

الدولة الفرنسي أعمال اللجنة التي شكلها المواطنون، والتي حلت محل وقد أقر مجلس

قانونیة،  تها سلطة فعلیة ولیسرغم أنفي ظل تلك الظروف غیر العادیة الهیئات المحلیة

 ظروفق نظریة الموظف الفعلي في المجلس الدولة الفرنسي قد أخذ بتطبی نبأما یؤكد وهو 

.)1(سواءحد على  لاستثنائیةلظروف اواالعادیة 

الموظف الفعلي في المادة د كرس المشرع الجزائري مثل هذا التسییر الذي یقوم بهلق     

الذي و  ،المعدل والمتمم1967جانفي18لمؤرخ في ا 24-67قم ن الأمر ر فقرة أولى م281

  :أن والتي نصت على، ون البلديتضمن القانی

لدیة یعتبر لهذه الإدارة في إدارة نقود البالقابض البلدي یتدخل بدون إذنیر شخص غكل"

.)2("محاسبا

.240، مرجع سابق، ص...قضاء الإداريال":رامي مازن لیلى-1

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة ،"سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء":عمورسلامي -2

.142، ص2012،الحقوق، جامعة الجزائر



~ 41 ~

  يـــانـــثـــل الـــصـــفـــال

ةــاص الإداريــصــتالاخــدم ـــب عــيـــعأنـواع 

یعتبر عیب عدم الاختصاص من أبرز العیوب التي قد تشوب القرارات الإداریة وتجعلها 

أو قابلة للإلغاء، ویقصد به أن یتولى شخص آخر أو هیئة إداریة أخرى مهمة نعدمةم

.إصدار قرار إداري عوض أن یتخذه صاحب الاختصاص الأصیل

هما الإداري و  الاختصاصلعیب عدم رتین و ن على وجود صیقه والقضاء الإداریالف اتفق

وعیب )الأولالمبحث(السلطةباغتصابالجسیم وهو ما یعرف الاختصاصعیب عدم 

.)المبحث الثاني(البسیطالاختصاصعدم 

  ث الأولـــحــبــمــال

مــيـسـجـاص الـصـتالاخـدم ـب عـيـع

اغتصاب"حمصطلالجسیم الاختصاصالفقه والقضاء على عیب عدم كل من یطلق 

فقدان القرار لصفته وطبیعته الإداریة، فلا یعد باطلا القانونیة رهآثابینكون منتو ، "السلطة

ه ؤ إلغاأو میعاد، إذ یمكن سحبه لا یتقید الطعن فیه بشرط القابلا للإلغاء فحسب، وإنما أو 

الجسیم الاختصاصعدم  یب، ویأخذ عفیهالمحددة للطعنالقانونیةمیعادال انتهاءبعد 

الاجتهادیضیف في حین )المطلب الأول(ء الإداریین علیها الفقه والقضااتفقیدةحالات عد

.)المطلب الثاني(أكثر اتساعاالقضائي حالات أخرى
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  المطلب الأول

  القضاء الإداري في حالات عيب عدم الاختصاص الجسيم

بعیب عدم مشوبا الإداري القرار عد فیهاالحالات التي یینالإداریالقضاءالفقه و  حدد

قرار إداري من فرد عادي لا صلة له حالة صدور تتمثل في ، وهي الجسیمالاختصاص

السلطة التشریعیة اختصاصالسلطة الإداریة على اعتداءوحالة )الفرع الأول(بالإدارة 

الفرع (السلطة القضائیة اختصاصالسلطة الإداریة على اعتداءوحالة )الفرع الثاني(

.)الثالث

  الفرع الأول

من فرد عادي لا صلة له بالإدارة صدور قرار إداري

تعیینه صدور قرار ضرورة إلى بأداء خدمة عمومیةكلف مموظف  لأيالوجود القانوني یعود

هذا الشخص صفة العضو الإداري أو الهیئة منح ل، وهذا القرار هو الذي یبمهمةكلیفهتأو 

أن یعبر عن  ه إطلاقافإن الشخص الطبیعي لا یمكن هفي حالة عدم وجودأما التابعة للدولة، 

ف وص میصدق علیه نها إلا إذا كان مم، ومن ثم تكون قراراته منعدمة ولا أثر لإرادة الدولة

.)1(المترتبة عن تصرفاتهیمكن تصحیح النتائج بالتالي و  ،"يالموظف الفعل"

"عثمان خلیل-1   .340صب، ا، الطبعة الخامسة، عالم الكت"مجلس الدولة ورقابة القضاء على أعمال الإدارة:
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ما ذهب إلیه القضاء الإداري الفرنسي حینما قضى بأن المجلس هو إن هذا الاتجاه 

الشأن تكون صادرة من سلطة قراراته بهذا لذا فإنى طوعا إدارة المرافق العامة، البلدي قد تول

.ثارهاالقرارات الإداریة المنتجة لأ فومن ثم یصدق علیها وص، فعلیة

لتي ا ینطبق على التصرفات أو القرارات الصادرة من لجان التحريهذا الحكم نفسهإن      

استثناء، وإن كان هذا یعد 1944قام به الحلفاء في فرنسا سنة ظهرت عقب الإنزال الذي 

.ما یعرف بنظریة الظاهرلیشكل بانتظامالعام  قأملاه مبدأ ضرورة سیر المرف

تطبیقات نظریة الظاهر، إذ  ىأول الاستثناءاتیعد وضع الموظفین الفعلیین في مقدمة هذه 

الجسیم في حالة الأشخاص الذین یتولون الوظیفة العامة الاختصاصینفي وصف عیب 

عن عمله، وتهدد الموظف الأصليانقطعدون تعیینهم فیها في حالة وجود حرب أو ثورة 

.)1(المرافق بالتوقف

القرارات الصادرة من شخص زالت عنه الصفة الوظیفیة تلك ومن قبیل القرارات المنعدمة، 

عن  الاحتیاطيالوقف كبشكل نهائي كالعزل أو بشكل مؤقت سواء ،لأي سبب من الأسباب

قرار من لجنة أو مجلس لیس له سلطة إصدار القرارات الإداریة، وهذا لعمل، وكذلك صدور ا

إن العمل الإداري لا یفقد صفته ":داري المصریة في المبدأ القائلما أكدته محكمة القضاء الإ

، ولا یكون معدوما إلا إذا كان مشوبا بمخالفة جسیمة، ومن صورها أن یصدر الإداریة

.117دار الثقافة، بیروت، ص،"القضاء الإداري في لبنان وفرنسا": كن زهديای-1
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سلطة أخرى، اختصاصفي شأن تتدخل رد عادي، أو یصدر القرار من سلطة فالقرار من 

.)1("أو التشریعیةالقضائیةكأن تتولى السلطة التنفیذیة عملا من أعمال السلطة 

ث جاء ضمن حی، لهذه الحالةت الفعلیةتطبیقاال عدیدیبیةالل العلیاالمحكمة ضاءنجد في ق

إلا وما، ولا یكون بالتالي معدالإداري لا یفقد صفته الإداریةإن العمل...":إحدى قراراتها

عیب عدم وفي مجال ، بصدد ذلكدي بركن أو أكثرؤ إذا كان مشوبا بمخالفة جسمیة ت

، أن یصدر القرار من فرد عادي لا صلة له بالإدارة إطلاقا، أو أن تكون قد الاختصاص

صدر من جهة إداریة لا ترتبط بالجهة الصفة لسبب من الأسباب، أو إذا عنه هذهانتفت

."ةصل ةأی رهة بإصداالمختص

إن القرارات الإداریة المشوبة :"العلیالذات المحكمةفي حكم آخر أیضا جاء كذلكوقد      

تتمثل في صدور قرار من شخص لا انعدامها،الجسیم المؤدي إلى الاختصاصبعیب عدم 

.)2(."..الموظفیتمتع بصفة 

إلا نادرا، ولا یصرح الانعدامالجزائري فهو لا یأخذ بنظریة  الإداري أما بخصوص القاضي

ترد ذلك  ، غیر أن"الإبطال"، بل یكتفي فقط بعبارة ةالقضائی اتفي منطوق القرار إطلاقا بها 

القضاء الإداري القرارات الصادرة من عتبریا حالة الموظف الفعلي، إذ همهتاستثناءاعلیه 

الأفراد الذین یباشرون مهام الوظیفة العامة، ویحلون محل الموظفین القانونیین ینقطعون عن 

  .126وص 125ص ،المرجع السابق، الإداري القرارفي  الاختصاصعیب عدم ":قدأحمد فرج الصادبدوب -1

، 1983العدد الثاني،التاسعة عشر، ع، السنة . م.م.ق 42/25اللیبیة في الطعن الإداري رقم العلیاحكم المحكمة-2

  .25ص
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بالتالي فإن جمیع القرارات الإداریة التي فعلیین، و وظفین عملهم بسبب الحرب أو الثورات م

.)1(قانونیةال هاآثار جمیعصحیحة وترتبتعتبرالاستثنائیةالظروف  یتخذونها في ظل

  الفرع الثاني

اختصاص السلطة التشريعيةالسلطة التنفيذية على  اعتداء

، والتشریعیة إلى الدستورتنفیذیة في توزیع الصلاحیات بین السلطتین الالاختصاصیرجع 

،في ن سواء العادیة منها أو العضویةفي سن القوانیة التشریعیة الحقحیث أعطى للسلط

.)2(اتلتنظیمل استصدارهایذ هذه القوانین عن طریقللسلطة التنفیذیة سلطة تنفحین أنه خول 

عندما تتدخل السلطة التنفیذیة في المجال التشریعي المخول أصلا  ظاهرا الاعتداءیكون 

یمثل إخلالا جسیما بمبدأ الفصل بین بحكم الدستور للسلطة التشریعیة، فإن حدث ذلك فهو

السلطات، وعلیه لا یجوز للسلطة التنفیذیة إحلال نفسها محل المشرع في ممارسة وظیفة 

 أن التنفیذ دونذ التشریع بما تملكه من أدواتفیعلى تنفقط یقتصر لأن دورها التشریع، 

.)3(السلطة التشریعیةاختصاصحد الاعتداء على إلى تجاوز هذا الدورت

البسیط، الاختصاصعتبر مجلس الدولة الفرنسي مثل هذا التعدي بمثابة عیب عدم ا     

، كما أن حدود للاختصاصبغموض نصوص الدستور المحددة  مویعلل الفقهاء مسلكه

  .113ص ،2004لإسكندریة،دار الفكر الجامعي، ا،"علیهاالقرارات الإداریة ورقابة القضاء":محمد أنور حمادة-1
.53، ص2004، عنابة، دار العلوم للنشر والتوزیع، "قانون الإدارة المحلیة الجزائریة":محمد الصغیربعلي -2

"عبد العزیز عبد المنعم خلیفة-3 منشأة المعارف، الإسكندریة، ، "دعوى إلغاء القرار الإداري وطلبات إیقاف تنفیذه:

.66، ص2009
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لا یجوز للسلطة بالتالي، و )1(الاستثنائیةالظروف  ظل في خصوصاست ثابتة لیالاختصاص

وهو للسلطة،  ااغتصابیعتبرذلك  لأن السلطة التشریعیةاختصاصعلى  أن تعتديالتنفیذیة 

.)2(قیمة قانونیةأیة بولا تتمتعمنها منعدمة صادرةالقرارات الالأمر الذي یجعل 

حالات قد تجد فیها الإدارة نفسها مضطرة للتدخل في عمل هناكتجدر الإشارة إلى أن 

التي تتطلب اتخاذ إجراءات ستثنائیةالاظروف الفي حالة خصوصاة التشریعیة، السلط

عنایة ن یكون هذا التدخل محاطا بأأخیر، على تحتمل أي ت لا وتدابیر فوریة ومستعجلة

.ق محدد بقدر الضرورة التي أباحتهنطاوفي  المشرع وحمایته

التي یمكن أن تتخذ من طرف السلطة التنفیذیة في الحالة ومن أمثلة التدابیر الفوریة

جاز للسلطة أ أنهحیثمنه، 94ما نص علیه الدستور الأردني في المادة الاستثنائیة،

في الحالات التي تستوجب صدار قوانین مؤقتة لإمحل السلطة التشریعیة أن تحلالتنفیذیة 

أن  علیه، وعلى مجلس النواب في حالة عرض هذه القوانین المؤقتةضروریةتدابیر اتخاذ 

، ویترتب حینئذ على استمراریةوقف العمل بها فوراتم ا یه لهرفضها، وفي حالةیبدي رأیه فی

.)3(السلطة التشریعیة على التنفیذیةمن السلطة اعتداءالعمل بها 

الطبعة الثانیة، مدیریة الكتب والمطبوعات ،"القانون الإداري، الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة":عبد االلهطلبة -1

.263ص ،2008،الجامعیة، حلب

.2008دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ،"یز في القضاء الإداريجالو ":علي عبد الفتاحمحمد -2

"العبادي، محمد حمید الرصیفان-3 .104ص الأردن،، عمان،والتوزیع، دار وائل للنشرالمبادئ العامة للقرار الإداري:
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التطبیقات الحدیثة لحالة تعدي الإدارة على أعمال السلطة التشریعیة في بینمنأما 

ما ذهبت إلیه محكمة القضاء الإداري المصریة في حكمها الصادر نذكر الظروف العادیة، 

:، حیث جاء في مضمونه ما یلي2005سنة ق، 85لسنة ل31137في الدعوى رقم 

المشرع في قانون سوق رأس المال لم یفوض مجلس إدارة الهیئة العامة لسوق إن "     

المال في فرض غرامات أیا كان نوعها أو مقدارها أو تحت أي مسمى، ومن ثم فإن 

بلا ریب حكما جدیدا لااستحدثمجلس الإدارة المذكورة بتقدیره مقابل التأجیل یكون قد 

غیر مقرر له، اختصاصایمها، وبذلك یكون قد سلب ظیندرج في المسائل المنوط به تن

من فرض مقابل التأخیر بالنسب معه القرار المطعون فیه قیما تضمنه و الأمر الذي یغد

.)1("الجسیمالاختصاصمشوبا بعیب عدم 

الإدارة أو  اعتداءفي حالة القائل بأنه لقضاء الإداري هذا المبدأ أما في لیبیا فقد طبق ا

أن یترتب علیه  بیجالاعتداءفإن هذا ، السلطة التشریعیةاختصاصالحكومة على 

نوفمبر 12الصادر بتاریخقضت المحكمة العلیا في حكمهاوعلى هذا الأساس ، الانعدام

:والذي جاء فیه، ق45/44في الطعن المدني رقم 2001

اللجنة الشعبیة أن المؤتمرات الشعبیة الأساسیة صاحبة الولایة التشریعیة عندما تفوض "

فإن ذلك یكون جائزا في هذه ،العامة في إصدار قرار یتضمن قواعد تنظیمیة لقانون معین

محمد ، أشار إلیه 15/09/2005ق، بتاریخ 85لسنة  31137الدعوى رقم حكم محكمة القضاء الإداري المصریة في -1

.106المرجع نفسه، ص،... دعوى إلغاء القرار الإداري":الطماويسلیمان 
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الحدود، ولكن لا یجوز أن یتخذ هذا التفویض سبیلا لنقل هذه الولایة من المؤتمرات 

غیرها من الجهات التنفیذیة الأخرى، ولماأو  مةالشعبیة الأساسیة إلى اللجنة الشعبیة العا

 علىشأن التأمین ب04/1369عد تعدیله بالقانون رقمب28/1971كان القانون رقم

لم یفوض اللجنة الشعبیة ،المسؤولیة عن الأضرار البدنیة من حوادث المركبات الآلیة

من تحدید 190/369ضوابط تقدیر التعویض، فإن ما ورد بقرارها رقمإلا في تحدید العامة

هذا التفویض ولا یعتد به أحكام القانون الجدید یعتبر تجاوزا لحدود سریان بدایة 

.)1("اقانون

الإداریة على السلطة السلطةاعتداءاعتبرفقد بخصوص القضاء الإداري الجزائري و      

الجسیم، حیث ورد في حیثیات قرار صادر عن الاختصاصمشوبا بعیب عدم التشریعیة 

محافظ بنك و ) Union Banque(بین التي حدثت قضیة الفي 2005سنة مجلس الدولة 

تهدف إلى إبطال مقرر مدیریة مراقبة الصرف لبنك  لدعوىحیث أن هذه ا":ما یلي،الجزائر

المتعمد ، المتضمن السحب المؤقت لصفة الوسیط 01/02/1999الجزائر المؤرخ في

والمبلغ لها في 08/05/1995لعملیات الصرف التي منحت من قبل المدعیة بتاریخ

، حیث أن المدعیة تتمسك بأن المقرر یشكل عقوبة تأدیبیة لا یمكن 06/06/1995

10-90من القانون رقم156للمادةإصدارها إلا من طرف اللجنة المصرفیة، وذلك تطبیقا 

في منشور ،2001نوفمبر 12المؤرخة في جلسة ال، ق 45/44دعوى المدنیة رقم حكم المحكمة العلیا اللیبیة في ال-1

.12، ص2001، 56و 55 الخامسة عشر، العددان، السنة مجلة المحامي
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بعیب تجاوز القرض، وبالتالي فإنه مشوبالمتعلق بالنقد و 14/04/1990المؤرخ في

محافظ من طرفاتخذالمدعي علیه یتمسك بالعكس بأن هذا القرار السلطة، بحیث أن 

.)1("23/12/1995المؤرخ في07-95من النظام رقم15بنك الجزائر تطبیقا للمادة

أن مجلس النقد والقرض قد قضى بمجلس الدولة بأن  هذا القرار یظهر من خلال فحوى

،سحب صفة الوسیط المعتمد للعملیاتتجاوز سلطته حینما أضاف لبنك الجزائر صلاحیة 

اتخاذبنك الجزائر لا یمكنه ، ذلك أن محافظ السلطة التشریعیةاختصاصمن والتي هي

من طرف مجلس النقد المتخذةرات اقر الذ ملزم بتنفیبل فیم الصر ظقرارات في مسائل تن

تجاوزا  دیعنین بنك القرض، وإصداره لمقرر السحب المؤقت لصفة الوسیط الممنوحة لیو و 

.للسلطة

  الفرع الثالث

ية على اختصاصات السلطة القضائيةالسلطة التنفيذ اعتداء

ل بین لمبدأ الفصوانتهاكااعتداء علیهاالسلطة القضائیة اتاختصاصالإدارة في  یعد تدخل

على اعتبارالإدارة في هذا الشأنمنات الصادرةقرار ل اانعداموهو ما یستوجب، السلطات

.)2(لنزاعات المعروضة أمامههي الفصل في ا ءأن وظیفة القضا

 75ص، 2005سنة ، مجلة مجلس الدولة، العدد الخامس،2000ماي 08، مؤرخ في 2138قرار مجلس الدولة رقم -1

  .76وص

"عبد االله عبد الغني بسیوني-2 .585، ص1993، منشأة المعارف للنشر، لبنان 3طبعة القضاء الإداري :
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نعدام القرار الإداري ا الأحكام التي تقررعدیدفي رنسي قضاء مجلس الدولة الفتبنى لقد 

منها الحكم الصادر في نذكر السلطة القضائیة، اختصاصاتعلى  اعتداءلكونه یشكل 

:جاء فیه ما یليحیث ، 1957مایو 31بتاریخ" ردجیرا"قضیة الدكتور 

معدوم، 1953أبریل27في الانتخابیةأن القرار الصادر من المحافظ والذي أبطل العملیة "

.)1("لأن المدیر تدخل في مسألة یختص بالفصل فیها القضاء الإداري وحده

حیث ،القرارات الإداریةلانعدامفي قرار المحكمة الإداریة العلیا المصریة تطبیقا كذلك نجد 

:إحدى الأحكام التي تبنتها بأنقضت في 

یقف عند حد إزالة وزیر الزراعة بالنسبة لمخالفة البناء على أرض زراعیة اختصاص"

منوط بالمحطمة الجنائیة، ومؤدى ذلك أن الاختصاصأن  ، على اعتبارالمباني إداریا

عدم عیب بصدور قرار إزالة المباني على الأرض الزراعیة من وزیر الزراعة یكون مشوبا 

.)2("الجسیمالاختصاص

ماي 15الصادر بتاریخ في حكمها قررت المحكمة العلیا اللیبیة فقد وإلى جانب ذلك، 

:أنهب1991

على  واستولت،قرارا ببطلان عقد بیع أرض المطعون ضدهإذا أصدرت الجهة الإداریة"

سلطة على غصب ینطويفإن هذا القرار  ،تنفیذا لقرارها يوما علیها من مبانالأرض 

.98، ص1968دار النهضة العربیة، القاهرة، ،"تدرج البطلان في القرارات الإداریة":رمزي الشاعر-1

فیفري 20المؤرخة في جلسة ال، ق 41لسنة ل 65/52الطعن الإداري رقم في  المحكمة الإداریة العلیا المصریةحكم -2

  .641ص، مرجع سابق، "...موسوعة القرار الإداري":أشار إلیه عكاشة، حمدي یاسین،2000
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به، فإذا هي أصدرت القضاء، ذلك لأن النزاع یقتضي طرحه على القضاء المدني للفصل 

قرارها المطعون فیه ببطلان العقد وقامت بتنفیذه تنفیذا مباشرا على خلاف القانون، 

سلطة القضاء ینحدر بالقرار إلى ار، فإن تصرفها ینطوي على غصب عقعلى ال واستولت

.)1("بة عمل مادي عدیم الأثر القانونيكما یجعله بمثا،الانعدامدرجة 

إلا نادرا ولا الانعدامنظریة بأخذلا ی، فهوالقضاء الإداري الجزائريأما بخصوص

، "الإبطال لتجاوز السلطة"یكتفي بذكر عبارة إذ بصورة دقیقة في منطوق قراراته، یصرح بها

.العیب الذي یصیب القرار الإداري والأثر المترتب على ذلكولا یذكر نوع

الإداریة  ةفقرار الغر  ومن أمثلة تطبیقات تجاوز السلطة في القضاء الجزائري، نذكر

الصادر 87/19ن رقمحیث أن القانو":، حیث جاء فیه ما یلي71710رقم بالمحكمة العلیا 

الأراضي استغلالالمشار إلیه بالمقرر المطعون فیه یحدد كیفیة وطرق 1987أوت12في

.حقوق وواجبات الأعضاء المنتجینالفلاحیة الداخلة في الأملاك الوطنیة، وینص على

بموجب )ل.ش(حیث أن الطاعن العضو المنتج قد تم شطبه من المستثمرة الفلاحیة

  .هراسأالصادر عن والي ولایة سوق المقرر

غ، السنة التاسعة عشر، العدد الثاني، .م.ق، م16/12ائرة الإداریة في الطعن رقمحكم المحكمة العلیا اللیبیة، الد-1

.83، ص1983
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تستبعدان أي تدخل 30و20 ناادتوخاصة الم،حیث أن مقتضیات القانون السابق الذكر

بحیث تركت للقاضي وحده سلطة التصریح بأي إجراء إداري خارجي في تنظیم المستثمرة،

.تكون من طبیعته الحفاظ على المستثمرة

نون حیث أنه بالتصریح بشطب الطاعن، فإن والي سوق هراس قد خالف نصوص القا

بالتالي فإن مقرره ناجم لا غیر مقرره في نزاع داخلي للمستثمرة، و المذكورة أعلاه بتدخله ب

.)1("لسلطة القضائیةیرجع لعن تجاوز للسلطة من حیث أنه أصدر أمرا في میدان 

  المطلب الثاني

  ي حالات عيب عدم الاختصاص الجسيمصور التوسع القضائي ف

عیب عدم الاختصاص التي تعد منالحالاتمناجتهاداتهبالقضاء الإداريلقد وسع 

الفرع (رئیسهاختصاصالمرؤوس على اعتداءأضفى هذا الوصف علىحیث، الجسیم

.)الفرع الثاني(أخرى على اختصاص هیئة تأدیبیةهیئة تأدیبیةاعتداء اوكذ )الأول

  الفرع الأول

اختصاص رئيسهالمرؤوس على  اعتداء حالة

لمختص این المرؤوس والرئیس وجود علاقة التبعیة والإشراف ب أن الفقه جانب مناعتبر

في  أما.البسیطالاختصاصبعیب عدم جعل القرار مشوبا تما  هي ،القرار الإداري بإصدار

الوجیز في المنازعات ":محمد الصغیربعلي:نقلا عن.1991جویلیة 28مؤرخ في ، 71710رقم  ار المحكمة العلیاقر  -1

.166وص 165، ص2005بة، الجزائر، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنا،"الإداریة
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الجسیم الاختصاصمشوبا بعیب عدم یكون لقرار الإداري فإن اعدم وجود هذه العلاقة  ةحال

.وزیر آخراختصاصكأن یعتدي وزیر على 

القضاء الإداري في بعض أحكامه القدیمة بأن القرارات الإداریة الصادرة من وقد اعتبر

هي قرارات معدومة على أساس ، رئیسه الإدارياختصاصاتمن أصلا هيالتي المرؤوس و 

.)1(السلطةبعیب تجاوزأنها مشوبة 

رئیسه بمثابة اختصاصاتالمرؤوس على اعتداء، فقد اعتبر القضاء الإداري بمصرأما

هبت ذ دوفي هذا الصد،الإداریةعدم تلك القراراتوهو الأمر الذي ی، "للسلطةاغتصاب"

القانون قد جعل نقل موظفي السكك الحدیدیة : "إلى أنالقضاء الإداري المصریة محكمة 

المدیر العام وحده، فإذا كان قرار نقل الموظف قد صدر اختصاصلغایة الدرجة الثانیة من 

وهو بمثابة ،من السكرتیر العام للمصلحة، فإنه یكون صادرا من موظف غیر مختص

.)2("مما یجعله معدوما ولا أثر لهجسیم، اختصاصعیب 

اعتبارفي  المصریةوقد أكدت المحكمة الإداریة العلیا ما ذهبت إلیه محكمة القضاء الإداري

 رأيالأخذ بهذا الغیر أنقرارا معدوما، منهاسلطة أعلىاختصاصسلطة دنیا على اعتداء

، ةالإداری اتالقرار  انعدام، وبالتاي للسلطةاغتصاباالاختصاصیجعل جمیع حالات عدم 

.278، صمرجع سابق،...لقضاء الإداريا":عبد االلهبسیونيعبد الغني -1

جویلیة 12المؤرخة في جلسة، الق 07القضائیةلسنة، ا12500قضیة رقم المصریة، فیالمحكمة القضاء الإداريقرار  -2

1955.
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إلى عدم  الاختصاصالتي تقضي بتقسیم عدم مع المبادئ القانونیة السلیمةما لا یتفق ووه

.)1(لخاصمنهما أثره اواحد جسیم، لكل عدم اختصاص بسیط و اختصاص

: أنالحكم بذهبت المحكمة الإداریة العلیا في قضائها الحدیث إلى وعلى هذا الأساس، 

ختصاصلامصدر القرار اعتداءالجسیم، لا یكون إلا في حالة الاختصاصعیب عدم "

السلطة مثلا، كأن تصدرذلك القرار الإداري أخرى أناط بها المشرع سلطة إصدارسلطة 

الحالات التي تلكالسلطة التشریعیة، أما غیر اختصاصالتنفیذیة قرارا هو أصلا من 

.)2("الانعداملا تصل لدرجة  فهي الاختصاصاتالقرار الإداري بسبب تداخل تعتري 

اغتصاباوبموجب هذا التوجه القضائي الحدیث، لا یشكل القرار الصادر عن سلطة أعلى 

الجسیم، الاختصاصبعیب عدم اباالقرار الصادر في هذا الشأن معلا یعدثمللسلطة، ومن 

.)3(البسیط الذي یبطل القرار الإداريالاختصاصعدم حالات وإنما یدخل ضمن

حكم الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى ، نذكر النظام القضائي الجزائريوبخصوص

بإلغاء قرار ذي یقضيلوا، 14308في ملف القضیة رقم 1977یر ینا22الصادر بتاریخ 

فصل أستاذ مساعد المتعلق ب، جامعة الجزائربهد الحقوق والعلوم الإداریة عیر ممدالسید 

، والبحث العلميید وزیر التعلیم العاليالمختصة بذلك هو السبالمعهد لأن السلطة الإداریة 

المتضمن القانون الأساسي 1966جوان 02المؤرخ في 133-66ام الأمر رقم طبقا لأحك

  .144ص مرجع سابق،،...ركن الاختصاص في القرار الإداري ":كنتاوي عبد االله-1

.1996مارس 19المؤرخة في جلسةق،ال07لسنة ا، 1889طعن رقم الالمحكمة الإداریة العلیا،  قرار -2

.145، صسابقمرجع ،...دعوى إلغاء القرار الإداري ":عبد العزیز عبد المنعم خلیفة-3
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295-69رقم  التنفیذيمن المرسوم17وتطبیقا لأحكام المادة ،العام للوظیفة العمومیة

.)1(انون الأساسي للأساتذة المساعدینالمتضمن الق

  الفرع الثاني

اختصاص هيئة تأديبية أخرىهيئة تأديبية على  اعتداء

القرار الصادر من هیئة تأدیبیة في انعدامإلى  یةمصر اللمحكمة الإداریة العلیا اقضاء اتجه

الصادر ما قررته في حكمها وهو ، )2(هیئة تأدیبیة أخرىاختصاصأمر جعله المشرع من 

ولایة انتزعإن مجلس التأدیب المطعون في قراره قد ":فیهالذي جاء ، و 1956ینایر 14في 

ل نسب إلیه هو في حقیقته جماعة كبار العلماء في محاكمة عالم من علماء الأزهر، لفع

لقرار لا مما تملك هذه الجماعة وحدها ولایة الحكم فیها، وهذا العیب الذي شاب اوجوهره 

السلطة الذي ینزل بالقرار إلى ب اغتصابل هو عیب ینهض إلى حد یجعله قابلا للإلغاء 

.)3("له مجرد فعل مادي عدیم الأثرجع

مجلس تأدیب "تتمثل فيطة إداریةمن هذا الحكم، فإن القرار الصادر من سلوانطلاقا

هو " جماعة كبار العلماء" وهي سلطة إداریة أخرىاختصاص، معتدیة به على "الموظفین

.للسلطةاغتصاباقرار معدوم لكونه یمثل 

دیوان المطبوعات الجزء الثاني،،"النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري":عوابدي عمار-1

  .506ص، الجزائر،1998الجزائریة،

.318، صسابقرجع م،...الوجیز في القضاء الإداري ":علي عبد الفتاحمحمد -2

.1956ینایر 04المؤرخة في جلسة، الق 07لسنة ، ا35طعن رقم الالمحكمة الإداریة العلیا، قرار  -3



~ 56 ~

دائرة ل 72/17رقم  القرارأحكام دوائر القضاء اللیبي في هذا الشأن،  أهم مننذكر كذلك 

المدیر العام لقوة الأرض ":حین قضت فیه بأنطرابلساستئنافالقضاء الإداري بمحكمة 

عندما وقع عقوبة الخصم من المرتب لمدة شهر لم یستحدث عقوبة تأدیبیة لم ینص 

ولایة مجلس التأدیب في محاكمة أحد ضباط الشرطة لفعل انتزععلیها القانون فحسب، بل 

لا یمكن مساءلته عنه إلا مجلس التأدیب المختص، وهذا العیب الذي شاب نسب إلیه 

، بل هو عیب یصل إلى حد الاختصاصمن عیوب عدم  اعادی االإداري لا یعتبر عیبالقرار 

.)1("د عمل مادي عدیم الأثر القانونيالسلطة الذي ینزل بالقرار إلى مجر اغتصاب

ة هیئاختصاصهیئة تأدیبیة على لاعتداءأن الجزاء المناسب هو واقع الأمر إن      

، حیث أن الجهة المعتدیة وهي مجلس التأدیب القرار بطلانتأدیبیة أخرى، یكفي فیه جزاء 

اختصاصهاالتأدیب، ولكنها تجاوزت اختصاصهاالمطعون في قراره، هو سلطة من 

سلطة تأدیبیة اختصاصیدخل موضوعه في  االموضوعي في هذا الشأن، حیث أصدرت قرار 

وهذا وضوعي، ما مجرد تجاوز لنطاقه الموإنلاختصاصل اغتصابأخرى، فالأمر لیس فیه 

.)2(البسیط التي تبطل القرار الإداريالاختصاصما یمثل إحدى حالات عدم 

القرارات  انعدامالفقه عند التعلیق على هذا التوسع الشدید في تقریر حالات جانب منیرى 

وظیفیة، ولا یمكن لانعدامانظریة اعتبرتبأن المحكمة الإداریة العلیا في مصر قد الإداریة

هذا التوسعفیصعب تقریر مبادئ ثابتة بشأنها، ،كما تأصیلها أو تحلیلها في كل الحالات

.25/02/1973جلسة ق، 72/17لدعوى الإداریة رقم طرابلس في ااستئنافدائرة القضاء الإداري بمحكمة  قرار -1

.147، صسابقرجع م، ...ركن الاختصاص في القرار الإداري ":عبد االلهكنتاوي-2
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قاضيلسلطة التقدیریة للهو مسألة خاضعة ل القرار الإداري انعدامیدل على أن تقریر  الذي

الجسیم وعیب الاختصاص، نظرا لعدم وجود معیار فاصل بین عیب عدم كل حالةتجاه

.البسیطالاختصاصم عد

  يــانــثــث الــحــبــمــال

  طــيــســبــاص الــصــتالاخــدم ــب عـيــع

في مجال الاختصاصمخالفة قواعد البسیط بالمعنى الضیقالاختصاصیقصد بعیب عدم 

من قل خطورة الأالأكثر حدوثا و هذا العیبویعتبرالوظیفة الإداریة مخالفة غیر جسیمة، 

یقوم على أساس مخالفة قاعدة توزیع ، حیث أنهالجسیمالاختصاصعیب عدم 

.للسلطة التنفیذیةبین الهیئات الإداریة المكونة الاختصاصات

الاختصاصنتطرق إلى عیب عدم أن البسیط الاختصاصعیب عدم معالجة تتطلب 

.)ثانيالمطلب ال(الزماني والمكانيالاختصاصوعیب عدم )لمطلب الأولا(لموضوعي ا

  المطلب الأول

عيب عدم الاختصاص الموضوعي

لموظف أو مبدئیاختصاصالاد یحدتم تعندما ی اموضوعیالاختصاصیكون عیب عدم 

آخر غیر مختص خص طرف شمن یتخذ القرار  إلا أنموضوعات معینة، في  إداریةلهیئة

.لمحددة سلفافي غیر الموضوعات اأنه یتخذ أو  ةغیر مختصأو هیئة أخرى 
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اختصاصسلطة إداریة على عتداءفي حالة احدث عیب عدم الاختصاص الموضوعيی

سلطة إداریة على سلطة إداریة اعتداءأو  )الفرع الأول(أخرى مساویة لها سلطة إداریة 

الفرع (سلطة إداریة على سلطة إداریة أدنى منها اعتداءأو  )نيالفرع الثا(أعلى منها 

مركزیة هیئة لااختصاصهیئة مركزیة على أیضا في حالة اعتداءیحدثكما )الثالث

.)الفرع الرابع(

  الفرع الأول

  سلطة إدارية موازية لها اختصاصسلطة إدارية على  اعتداء

ها اتونشاط هااتاختصاصأن تباشر كل جهة إداریة الإداري بالاختصاصقواعد تقضي 

اختصاص، لكن قد یحدث أن تعتدي جهة إداریة على قانونا لهاخول في النطاق المالإداریة 

موازیة أو  هيإنما و جهة إداریة أخرى لا ترتبط بها صلة التبعیة الإداریة أو الوصایة الإداریة 

  .يالإدار مساویة لها في الهرم 

أبرز مثال على لعل و ، )1("الجانبي للسلطةالاعتداء"اسملق الفقهاء على هذه الصورة أط

وزیر التعلیم العالي والبحث من اختصاص أساسا د یع قرار لاتخاذتدخل وزیر التربیة،ذلك

.)2(وزیر التجارةاختصاصعد منقرار یلأو إصدار وزیر المالیة ،العلمي

  .197ص فلسطین،، مكتبة دار الفكر، القدس،ون طبعةد ،"فلسطینموسوعة القضاء الإداري في ":أبو سمهدانة-1

.166، صسابقمرجع ، ...الوجیز في المنازعات الإداریة":محمد الصغیربعلي -2
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في  حكم المحكمة الإداریة المصریة،تطبیقات القضاء في هذا الشأن أهم مننذكر 

قد أصبح المطعون في ترقیته في عداد ":جاء فیه لذيق، ا1889/38الطعن الإداري رقم 

، فما كان یجوز أن تشمل حركة الترقیات 1952سنةمن موظف الدیون منذ أول یولیو 

ویكون القرار ،حسبانه تابعا لهب1953سنة من التي أجراها السلاح البحري في أفریل

المطعون  في ترقیته إلى  ةبترقی1953ة سنمن أفریل29الصادر من وزیر العربیة في

ومن ،الاختصاصالدرجة الخامسة المخصصة لموظفي السلاح البحري قد شابه عیب عدم 

.)1("ائه إلغاء كاملاویتعین من أجل ذلك القضاء بإلغ،مقوماتهإحدىثم یكون باطلا لفقدانه 

26/12/2004لصادر بتاریخ افي حكمها علیا اللیبیةت المحكمة الوإلى جانب ذلك، قض

قد  بعض العقارات للمنفعة العامةلما كان القرار الإداري المطعون فیه بنزع ملكیة ":أنهب

البطلان لصدوره ممن لا یمكنهفإن النعي على هذا القرار بصدر من أمین اللجنة الشعبیة،

.)2("هي اللجنة الشعبیةالاختصاصا، فالجهة التي أناط بها المشرع هذا قانون ذلك

جهة إداریة على اعتداءفي حالة بأنهفإن المحكمة العلیا اللیبیة ترى،وبناء على ذلك

من ضمن حالات عیب عدم ، فإن ذلك یعد جهة إداریة أخرى موازیة لهااختصاص

  .القرار الإداري انعدامالبسیط الذي لا یؤدي إلى الاختصاص

أشار إلیه عكاشة حمدي .1956جوان 16المؤرخة في لسةالجق، 1989/38رقم  حكم المحكمة الإداریة المصریة-1

.655، صمرجع سابق،... الإداريموسوعة القرار ":یاسین

ع السنة . م.م. ق 2003أفریل 06المؤرخة في جلسة،الق 90/46رقم  في الطعن الإداري ةاللیبیحكم المحكمة العلیا -2

  .82ص، 38و 37
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أن  راعتبمجلس الدولة الجزائري حینما إلى أن هناك سابقة في قضاءتجدر الإشارة 

جعله صورة من صور عیب حیثقرار الإداري، لا انعدامهو الجزاء المطبق على هذه الحالة 

.)1(یمالجسالاختصاصعدم 

القرار المشوب بعیب عدم  رااعتبعلى  القضاء الإداري الجزائريتقر اسهذا الأسعلى و 

اریة على سلطة إداریة موازیة سلطة إدباعتداءتعلق إذا سیما ، لاالموضوعيالاختصاص

مجلس الدولة في الذي اتخذهمن خلال القرار جلیایظهر هو ما و  .أنه قرار منعدم، لها

 هحیثیاتضمنالذي ورد و ، "لجنة ما بین البلدیات"ضد "دیوان الترقیة والتسییر العقاري"قضیة 

:ما یلي

المسكن المتنازع علیه قد وضع موضع حیث أنه من الثابت وغیر المنازع فیه أن "

في مادته نص01-81رقم حیث أن القانون...1981جانفي01بعد تاریخالاستغلال

الأولى على قابلیة التنازل على المساكن التي تملكها الدولة والمستغلة قبل تاریخ 

ص على اللجوء إلى نقد 01-81قانونلواقع إذا ما كان الحیث أنه في ا...01/01/1981

لجان ما بین البلدیات، فإن النصوص القانونیة المنظمة لعملیة بیع المساكن الجدیدة 

للشراء إلى الهیئة المترشحتنص على أن الطلب یجب أن یقدم من طرف المستأجر 

حیث أنه یستخلص مما ، دیوان الترقیة والتسییر العقاري إلىوفي قضیة الحال ،البائعة

، كلیة 09-08رقم قانونال، نسخة معدلة ومنقحة طبقا لأحكام "الوجیز في قانون المنازعات الإداریة":عمورسلامي -1

.114، ص2009/2010جامعة الجزائر،بن عكنون،،الحقوق
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ما دام الأمر یع هذا المسكنما بین البلدیات لم تكن مختصة في عملیة بسبق بأن لجنة

رف سلطة غیر مختصة یعتبر وبالنتیجة فإن القرار المتخذ من ط، یتعلق بمسكن جدید

.)1("منعدما

 عدةمن جهة إداریة، كأن تشترك أكثر تداخل فیهاتمجالات هناك  أن ىیجب التنویه إل

المحدد الاختصاصتجاوز قواعد وبالتالي فإن احتمال ا، مشروع مفي الإشراف على ات وزار 

في  بخصوص هذه المسألةالدولة المصريمجلسأكد  قدو . )2(جداواردا  یبقىجهة منهالكل 

 "ةالخزانوزارة "الجهة المختصة بتقریر الإعفاء من ضریبة الملاهي هي ":أنإحدى أحكامه ب

فقانون الإدارة المحلیة لم یخول للمحافظ ،في هذا الشأناختصاصولیس للمحافظ أي 

وما یقوم به موظفوها من  الوزارات اختصاصي فطات موضوعیة في مباشرة ما یدخل سل

وإبلاغ الوزارات المختصة الإشراف الإداري علیهمسلطةن للمحافظأعمال فنیة، وإن كا

لم یسندلقانون لكن ارة في نطاق المحافظة، على السیر الفني لنشاط الوزابملاحظاته

."في فرض الضرائب أو الرسوم أو الإعفاء من هذه أو تلكاختصاصللمحافظ أي 

.1981العدد الأول، ، مجلة مجلس الدولة، 1998جولیة 27مؤرخ في ، 169417قرار مجلس الدولة رقم-1
  .102وص 101، صسابقمرجع ،...عیب عدم الاختصاص الإداري ":صادقالفرج أحمد دبدوب -2
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  الفرع الثاني

  أعلى منها اختصاص سلطة إداريةعلى  سلطة إدارية أدنى اعتداء

المرؤوس على سلطات رئیسه، إذ لا یستطیع مثلا رئیس عتداءفي اتتمثل هذه الحالة 

إلا إذا  التعلیم العالي والبحث العلميزیرو  اختصاصیدخل ضمن  االجامعة أن یصدر قرار 

.)1(في الاختصاص الإداريكان هناك تفویض

لابد من تنظیم العمل الإداري غرض المشرع بسنهاالتي ی الإداري الاختصاصقواعد إن      

ومن ثم محددة قانونااختصاصاتكون لها ت، فالسلطة الإداریة هاأن تحترمالهیئات الإداریة 

.)2(منها الأعلىالسلطة الإداریة اختصاصتعتدي على  لاأ یجب علیها

السلطة باختصاصمساس  هفیأدنىسلطة  طرف من إداري صدور قرار ةفي حالإن      

، فإنه یعتبر الاختصاصقانونیة في ممارسة هذا الصفة ال اكون لهتدون أن من منها الأعلى

في حالة ما ذلكو .)3(القرار بطلانعلیهیترتب، وهو ما الاختصاصمشوبا بعیب عدم قرارا 

معینة وزارةوكیل من مثلا كأن یصدر رئیسه، اختصاصإذا أصدره المرؤوس في مجال 

ضمنلوزیر قرارا یدخل ایصدر أن أو  ،الوزیر الذي یرأسهاختصاصمن یعد  قرار

.)4(مجلس الوزراء أو رئیس الجمهوریة اتاختصاص

.27، ص2011الجزائر، للطباعة والنشر،، دار هومة"واختصاصمل الإداري، تنظیم، عالقضاء ":بوحمیدة عطا االله-1

.265، ص1999، مكتبة النصر، القاهرة، "القضاء الإداري":سیأبو را-2

.116، الإدارة العامة للبحوث، السعودیة، ص"السعودیةالمملكة العربیة القرارات الإداریة في ":ريهو السنمحمد -3

.370، ص1995لإسكندریة، ا عیة،، المكتبة القانونیة لدار المطبوعات الجام"القضاء الإداري":الحلوراغب ماجد-4
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لمقررة أنه من المبادئ ا":بأنهإحدى أحكامهامة الإداریة العلیا المصریة في وقد قررت المحك

لذلك ما كان یجوز و أن تلغي قرارا صادرا من سلطة إداریة علیا، دنیالیس لسلطة إداریة 

علیهكان لابدنح الجمع بین المأذونیة والتدریس، بل لوزیر العدل أن یصدر قرارا بم

 أن كونشیئا سالف الذكر، ولا یغیر من ذلك اله قرار  غاءلالرجوع إلى مجلس الوزراء لإ 

وأن القرار المطعون فیه لم یخرج عن كونه عملا من ، ن لوزیر العدلون خاضعیالمأذون

وأن سلطته في فصل المأذونین ،أعمال التنظیم التي یملكها بموجب لائحة المأذونین

كون هناك قاعدة مقررة من تهذا النظر ألا  طلقبمقتضى هذه اللائحة، ذلك لأن منمقررة 

ظ أن وزارة سلطة أعلى من سلطته، وعلى الأخص إذا لوح طرف قبل في هذا الشأن من

الرجوع إلى مجلس الوزراء لتقریر إباحة الجمع بین إلى ضرورة العدل هي التي أشارت 

.)1("المأذونیة والتدریس

على مستوى الغرفة الإداریة سواء یقا لها في القضاء الجزائري، هذه الحالة تطبعرفت 

حیث قضت الغرفة الإداریة، ة حالیابالمحكمة العلیا سابقا أو على مستوى مجلس الدول

طني ضد مدیر المركز الو ) أ. م(في قضیة ،1983جوان 25بتاریخبالمجلس الأعلى

شطب الذي أصدره مدیر المركز الوطني ، بإلغاء قرار ال)2(للسجل التجاري ووزیر التجارة

.1998نوفمبر 16المؤرخة في جلسةال، ق 309/02المحكمة الإداریة العلیا المصریة في الطعن الإداري رقم حكم -1

  .103وص 102، صسابقمرجع ، ...عیب عدم الاختصاص الإداري ":أحمد فرج الصادقدبدوبأشار إلیه

الأول،  العدد ،المجلة القضائیة، 1983جوان 25مؤرخ في، 33511رقم ) الغرفة الإداریة(قرار المجلس الأعلى-2

.253،ص1989
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 ذلكو غیر مختص بإصدار قرار الشطب للمدعي، الأخیرهذا  أن كون ،للسجل التجاري

یكونوبالتالي،یعود إلى وزیر التجارة أو إلى سلطة القضاءالاختصاصأن  على أساس

المرؤوس على اعتداءوزیر التجارة أي اختصاصعلى  اعتدىقد  بتصرفه هذامدیر المركز

.رئیسهاختصاص

المدعوضیة قفي  2000فبرایر28بتاریخ ، فقد اتخذ قرارامجلس الدولةأما بالنسبة ل

ر رئیس دائرة بني قرابإبطال ى فیهقضحیث،تیزي وزوولایة ضد والي "شعبان أحسن"

لیس مختصا ،وذلك على أساس أن رئیس الدائرة المذكورة1993أفریل18المؤرخ في دوالة

وصف مجلس الدولة القرار الإداري محل صادر منوالي ولایة تیزي وزو، وقد بإبطال قرار

.)1(لسلطةاتجاوز عیب الطعن بأنه مشوب ب

بموجب من محل تجاري"أحسنشعبان"السید المدعواستفادةالقضیة فيهذه تتمثل وقائع 

.1993مارس 13مقرر صادر عن رئیس بلدیة بني دوالة، مؤرخ في 

دوالة مقررا بتاریخ دائرة بني رئیس منصبه،اتخذمن بني دوالةبلدیة رئیس استقالةإثر وعلى 

السید بعد ذلك وبعدما قام.صادر من رئیس البلدیةأبطل بموجبه المقرر ال1993أفریل18

فیها طالبا مأمام الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر قضائیة دعوى برفع"أحسنشعبان"

وهو ما جعل ،ى مجلس قضاء الجزائر برفض الدعوىقض، إبطال مقرر رئیس الدائرةب

مقتبس .قرار غیر منشور، 154الغرفة الرابعة، الفهرس رقم،2000فیفري 28المؤرخ في مجلس الدولةأنظر قرار -1

"لحسین بن شیخ آث ملویا:من .124، ص، مرجع سابق...دروس في المنازعات الإداریة:
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وجها القرار أعلاه أمام مجلس الدولة، مثیرا فیهیلجأ إلى استئناف"شعبان أحسن"المدعي

  :فروع وهيثلاث من أوجه الشكل مقسما إلى 

القاضي وحده هو القادر ن وأ ،لبلدیةاائرة غیر مختص بإبطال مقرر رئیس رئیس الد أن *

.والإداریةمادة السابعة من قانون الإجراءات المدنیةحكام الا لأطبق على ذلك

.ن رئیس الدائرة لم یستقبل أي وفد من قبل الواليأ *

.، ولیس بإمكانه مراقبة الأولمعینالرئیس الدائرة ال خلافرئیس البلدیة منتخب  أن*

بعد إلغائه وذلك قام مجلس الدولة بإبطال مقرر رئیس الدائرة، وفي ختام هذه القضیة، 

، حیثالاختصاصبسبب عدم الاستئنافقرار الغرفة الإداریة لمجلس قضاء الجزائر محل ل

التجاوز (ة بعبار الموضوعيالاختصاصعیب عدم عن وجود في حكمهعبر مجلس الدولة

، ات الرئیس المتمثل في الواليلطالمرؤوس على ساعتداءعلى أساس )الصارخ للسلطة

.بلدیةرئیس ال قرارإبطال أو إلغاء في سلطة كامل الالذي له 

  لفرع الثالثا

لى اختصاص سلطة إدارية أدنى منهاسلطة إدارية أعلى ع اعتداء

السلطة اختصاصاتمباشرة جمیع سلطة الإداریة العلیا حقلل قد خولالقانون رغم أن

أن المشرع قد ینص إلا علیها،رقابة شراف و إسلطة انطلاقا مما تتمتع به من،منهاالأدنى 
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محددة من الصلاحیات الحصریة والنهائیة لسلطة إداریة اختصاصاتعلى جعل أحیانا

.)1(أن تمارسهاحتى وإن كانت أعلى منهاسلطة أخرى  ةإذ لا یجوز لأی،معینة

 أنأن تصل إلى حد  هایمكنالعلیاالسلطة الإداریةالتي تتمتع بها إن سلطة الإشراف والرقابة 

ة التي الإدار  اتمحتوى القرار كیفیات تنفیذأن یملي على المرؤوسباستطاعتهالرئیس

".السلم الرئاسي"تسمیةطلق علیهیأو ما "السلطة الرئاسیة"یصدرها في إطار مبدأ 

لا فإذا كان هذا المبدأ یقتضي طاعة المرؤوس لأوامر وتوجیهات رئیسه، إلا أنه 

السماح للرئیس بممارسة أو  أو تغییرهاالاختصاصاتیتضمن في معناه تبدیل 

اختصاصاتعلى هذه الرئیس اعتدىإذا ،فللمرؤوسأصلا التي تعود الاختصاصات

، وهو الاختصاصعدم عیب ب ةكون مشوبتفي هذه الحالةه اتفإن قرار  مرؤوسالمخولة لل

  .ءدعوى الإلغا ضدهاإذا رفعت  الأمر الذي یجعلها قابلة للأبطال والإلغاء

أن یعرضوا علیه بالتابعین لهالمحافظین لزمأن یقطاع معینیستطیع وزیر ومثال ذلك، لا 

أما .الموافقة علیهاالقرارات التي یتخذونها في إطار الصلاحیات المخولة لهم قانونا بغرض 

ففي هذه الحالة یتعین على ،لرقابة السلطة الرئاسیة اخاضعالاختصاصإذا كان هذا 

ومن ثم تعقب علیها ، اختصاصهاحتى تباشر السلطة الأدنى الانتظارالسلطة الإداریة العلیا 

عن قسم الكفاءة دوریة تصدرمجلة المنتدى القانوني، ، "عیوب القرار الإداري، حالات تجاوز السلطة":أحمد هنیةهنیة -1

  .50وص 49ص، 2002مس، الخابسكرة، العددجامعة المهنیة للمحاماة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
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،كما یمكن الإداریة التي تتخذها السلطة الأدنى اتسحب القرار ، وبالتالي یمكنها أن تبهاوتراق

.)1(الرقابة الرئاسیةملیه مقتضیاتما ت وفق عدلهاتلها أن 

مشتركا بین  الإداري الاختصاصفي الحالات التي یكون فیها تجدر الإشارة إلى أنه 

في هذه  الاختصاصتهمارسبمأن ینفردللرئیس  إطلاقا الرئیس والمرؤوس، فلا یجوز

، الاختصاصبعیب عدم ابة معقراراته في هذا الشأنت اعتبر ، وإلا الموضوعات المشتركة

.)2(وهو ما یجعلها قابلة للإبطال والإلغاء

جعله اختصاصفي  لرئیسر من ادولعل الحكمة من إقرار بطلان القرار الإداري الصا

تستطیع )المرؤوس(الأدنى السلطة أن هيلمرؤوس، ل ةالحصری اتالاختصاصالقانون من 

فر لها من معطیات وبیانات تمكنها من یتو ، نظرا لمابشكل أفضلاختصاصهاممارسة 

.)3(ت بشكل لا تملكه السلطة الرئاسیةإصدار القرارات والرد على التظلما

ومن الأمثلة التي قدمها قضاء مجلس الدولة الفرنسي تطبیقا لهذه الصورة، حكمه الصادر 

یحدد فیه ساعات منشورل، وكان ذلك بمناسبة إصدار رئیس الوزراء 1983یولیو 22تاریخب

وأیام العمل الأسبوعیة بالنسبة للموظفین العاملین في الدولة، وقد ذهب في هذا الحكم إلى أن 

.488، ص1982دار النهضة العربیة، بیروت،"دراسة مقارنة،لقضاء الإداري اللبنانيا":خلیلخلیل محسن-1

"سلیمان محمد الطماوي-2 .347، ص، مرجع سابق...دعوى إلغاء القرار الإداري:

"عبد المنعم عبد العزیز خلیفة-3 .57، صسابق،مرجع ...دعوى إلغاء القرار الإداري:
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الداخلي للمرفق العام، وأن التنظیمل الأسبوعیة یتصل مباشرة بتحدید ساعات وأیام العم

.)1(الاختصاصاء مشوب بعیب عدم المنشور الصادر عن رئیس الوزر 

قرار الالموضوعي في الاختصاصطبق القضاء الإداري الجزائري هذه الصورة من عدم 

إذ رفض  ،المحافظاختصاصاتوزیر الفلاحة والإصلاح الزراعي على باعتداءیتعلق الذي 

یخول الذي  1963ماي 09ر الفلاحة على المرسوم المؤرخ فيوزیاستنادالمجلس الأعلى 

بأن تضع تحت حمایتها الأملاك العقاریة والمحلات التجاریة الاختصاصدولة الجزائریة لل

، وقضى بأن الاجتماعيیهدد النظام العام والسلم استغلالهاوغیرها، إذا كان نمط تسییرها أو 

.)2(مثل هذه التدابیر ولیس الوزیرباتخاذالمحافظ وحده هو المختص 

من أفكار المعاصرةإلى ما تعانیه أغلب الأنظمة الإداریةهذه النقطةالسبب في إثارة یرجع 

بالرئیس مباشرة أن یكون الموظف مرتبطا بمتوارثة عن مفهوم التبعیة الإداریة، والذي یقضي 

أوامرمن الرئیس، بما یملیه مهام الموكلة لهلومسؤولا أمامه عن تنفیذ ا الأعلىالإداري 

.قانونالصلاحیات التي یستمدها من المباشرةإمكانیة س تصعب على المرؤو وتوجیهات

المادي في الاعتداءنظریة ":أشار إلیه كسبرة مصطفى.1983یولیو 22مؤرخ في ، حكم مجلس الدولة الفرنسي-1

.57مصر، ص،غیر منشورة، جامعة القاهرةفي القانون، لدكتوراه لنیل درجة اأطروحة ،"القانون الإداري

قضیة الصندوق المركزي للتعاون الفلاحي ضد وزیر الفلاحة ، 1967جانفي  20خ في مؤر المجلس الأعلىقرار  -2

.18، صالقضائیةلاح الزراعي، مجموعة الأحكام والإص
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، تكون المرؤوستخذها یالتي وبناء على هذا المفهوم التقلیدي للتبعیة الإداریة فإن القرارات

.)1(الخفيالاختصاصعیب عدم أو ما یعرف بالأصیلالاختصاصبعیب عدم  ةمشوب

  لفرع الرابعا

ةمركزيلا اختصاص هيئةهيئة مركزية على  اعتداء

المهام تقسیممركزیةن السلطة المركزیة والهیئات اللاتوزیع الوظیفة الإداریة بییقصد ب

لكن إذا . بغرض تحقیق المصلحة العامةالصلاحیات داخل تنظیم إداري معینوعدم تداخل 

یة تجاه الاستقلالمن بقدر معیناختصاصاتهامباشرة بإمكانها لهیئات اللامركزیة ا تكان

لأن  ةمطلقستلییةالاستقلال ه، إلا أن هذمن القانون دةستممنها كو  السلطة المركزیة

في حدود ما ینص علیه للإدارة المركزیة الهیئات اللامركزیة المصلحیة والمرفقیة تبقى تابعة

.)2(الإداریةالوصایةتعرف بنوع من الرقابة القانون في إطار 

الوصایة الإداریة على القرارات الإداریة التي تصدر من الهیئات اللامركزیة مارست

ومن ثم ،وفق الصلاحیة التي منحها إیاها القانون،في إصدارهاوالاختصاصصاحبة الولایة 

بعد على هذه القرارات مارس حقها في التصدیقبإمكانها أن تسلطة الوصایة المركزیة  فإن

.)3(لقانونا ما ینص علیهفي حدود

، أكادیمیة الشرطة، لنیل درجة الدكتوراه في القانونأطروحة،"التفویض في القانون الإداري":شرف حسین عبد الهادي-1

  .59ص ،1996، القاهرةة الدراسات العلیا، كلی

"الحلوماجد راغب -2   .363ص مرجع سابق،،...القضاء الإداري:
.523، صمرجع سابق، ...القضاء الإداري":عبد االله عثمانعثمان -3
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محل الهیئات السلطة المركزیةعدم جواز حلول یقتضي مبدأ اللامركزیة الإداریة 

أن تعدل القرارات بإمكانهالیس كما قرار ما، اتخاذفي  إقلیمیة كانت أم مرفقیةاللامركزیة

أن كل ما تملكه في هذا الشأن هو أن توافق  إذ ،ا أو تستبدلها بغیرهاالتي تخضع لوصایته

في حالةانون، فإذا خرجت عن ذلك نكون علیها أو ترفضها خلال المدة التي یحددها الق

لمتعلق قانون االمن 55مثلا المادة ،إذ تنصالهیئات اللامركزیةاختصاصاتعلى  اعتداء

إلا بعد مصادقة الوزیر المكلف بالداخلیة علیها، في أجل نفذلا ت":، على أنه)1(لولایةبا

نیات المیزا:الشعبي الولائي المتضمنة ما یليمداولات المجلس )02(أقصاه شهران

یا والوصایا دااله.التوأمةاتفاقیات.أو تبادلهواقتنائهالتنازل عن العقار .والحسابات

."الأجنبیة

  المطلب الثاني

زمني وعيب عدم الاختصاص المكانيال الاختصاصعيب عدم  

بموضوع القرار الإداري، فإن عیب یب الاختصاص الموضوعي الذي یتعلقإضافة إلى ع

كما )الفرع الأول(الزمنيالاختصاصعیب عدم عدم الاختصاص البسیط یمكنه أن یشمل

.)الفرع الثاني(المكاني الاختصاصعیب عدم یمكنه أن یتعلق ب

  لفرع الأولا

الاختصاص الزمني عيب عدم

.2012فیفري 22صادر في 12، یتعلق بالولایة، جرعدد2012فیفري 21مؤرخ في 07-12قانون رقم -1
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تحدید النطاق الزمني الواجب  يف الإداري یب البسیط في الاختصاصعال النوع منیتمثل هذا

سواء ،الزمنيا هذا النطاقز او القرار الإداري متجمثلا، فإذا صدرفیهالاختصاصممارسة ل

الاختصاصبعیب عدم ابامدته، أصبح القرار الصادر معانتهاءأو بعد قبل بدایته

 هاتاختصاصرجال الإدارة أن یزاول الزمني یعني الاختصاصوعلیه فإن عدم .)1(الزمني

.قیود الزمنیة الموضوعة لذلكلخارج ام

:وهماحالتینفي الزمني الاختصاصا بعیب عدم شوبیكون القرار الإداري م

صفته عنه من موظف زالت الإداري في صدور القرار هذه الحالةتمثلت:الحالة الأولى/1

قانونیة محددة بمدة تكون دائما لإداریة الوظیفیة، فحق الموظف في إصدار القرارات ا

.عند حد معینتنتهيتبدأ سلطته في ذلك من تاریخ معین و لذا ،معینة

یترتب على انتهاء المدة القانونیة المخولة للموظف لكي یتخذ القرارات الإداریة التي 

، نشاطات الإداریةالصفته في مزاولة یفقد له قانونا، أن تندرج ضمن الاختصاص المخول 

أما ،هاطلع بضالوظیفیة، ولم یعد مختصا بأن یفتهصانقطعتتلك المدة انتهتحیث أنه إذا 

ت التي یتخذها ستصبحقراراالجمیع فإن ، القانونيإن فعل ذلك متجاهلا تغییر وضعه

.)2(ؤهاإلغا، وهو ما یستوجب بالضرورة بطلانها أو الزمنيالاختصاصبعدم  ةمشوب

  .50ص، 2004المعارف للنشر، الإسكندریة،، منشأة "القرار الإداريإلغاء ":المنجي إبراهیم-1

.282، ص2001دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ، "القضاء الإداري، دراسة مقارنة":الشوبكي عمر محمد-2
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العلاقة  انتهاءمجرد ب، ینتهي ات الإداریةإصدار القرار في الموظف اختصاصوإذا كان 

عیة ما لا یعني عدم مشرو استقالتهلطلب الإدارة، فإن تقدیم الموظف بالتي تربطه یة وظیفال

تاریخ قبول هو ، حیث أن العبرة في ذلك عن الطلب ةلاحقفي تواریخیصدر عنه من قرارات 

وقبولهاستقالةطلب الا ما بین تقدیمالتي تفصلالمدةویترتب عن ذلك أنه خلال، الاستقالة

في ممارسة كافة  هحقكامل ، یكون الموظف متمتعا بمن طرف السلطة المختصة

سیر المرافق العامة إلزامیة استمرارلمبدأ احتراما، المخولة له قانونایةالإدار  اختصاصاته

.بانتظام

مثلا،المنتخبةالشعبیةالمجالسك الإداریةهیئاتمختلف الهذا الوصف كذلك علىینطبق

الآجال خلالتنتهي و  لذا تبدأمحددة زمنیا،تها لاختصاصاتها الإداریةمزاولتكون حیث 

تبقى متعلقة داریة الإقرارات الإصدار في لذلك، فمدة صلاحیة تلك المجالس المقررةالقانونیة

.خارج نطاقهاداریةالإقرارات تخذ اللها أن تلا یجوزوبالتالي ، بتلك المدة

مخولة المدة الانتهاءبعدات الإداریةصدور القرار  في حالةال هذهتتمثل :الحالة الثانیة/2

إذا تجاوز هذه أما ، خلالهإصدارهبغرض لمصدر القرار أجلا معینا یحددالقانون، فلذلك

مییز في یجب التغیر أنه الزمني، الاختصاصمشوبا بعیب عدم سیصبح قراره  فإنالمدة، 

.)1(القانونیةبین فرضیتین لمعرفة الأثر المترتب على مخالفة المدةهذه المسألة

.163، صمرجع سابق،...ركن الاختصاص في القرار الإداري":كنتاوي عبد االله-1
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القانونیة مدة الإذا كان المشرع قد حدد في حالة ماهذه الفرضیة تحقق ت:الفرضیة الأولى/ أ

 اتلقرار كا بطلانففي هذه الحالة یترتب على مخالفة هذه القاعدة ة آمرة، قاعدر بصدار القرالإ

.)1(هابعد نهایتأو بدایتها قبلخارج هذه المدة القانونیة، سواء صدر تالذي 

الغرفة تطبیقات القضاء الإداري الجزائري في هذا المجال، ما قضت به  أهم مننذكر 

68240القضیة رقمالقرار الذي اتخذته بشأن في العلیاالإداریة بالمحكمة

:ها ما یليجاء في قرار ، حیث 1990جویلیة28بتاریخ

من المقرر قانونا أن دراسة الملف الكامل لطلب رخصة البناء تتم في أربعة أشهر على "

وتعطي هذه ،لم فیه الإدارة المعنیة الملف المذكورتمن التاریخ الذي تسابتداء، الأكثر

راحة خلال المهلة الإدارة لصاحب الطلب وصلا بذلك، وتمنح رخصة البناء أو ترفض ص

ومن ثم فإن رسالة الوالي المتضمنة الرفض لأسباب غیر ثابتة بعد مضي .المحددة أعلاه

.إبطال مقرر الرفضاستوجبومتى كان ذلك .فترة المحددة قانونا یعد تجاوزاال

1985أوت  13المؤرخ في01-85من الأمر رقم 06وبالرجوع إلى المادة حیث أنه 

الحد  هوأشهر و )04(المتضمن تنظیم رخصة البناء، فإن دراسة الملف تتم في أربعةو 

.الأقصى الممنوح للإدارة لكي تجیب عن طلب رخصة البناء

.57، صمرجع سابق، ...أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري":خلیفة معبد العزیز عبد المنع-1
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جاءت في حیث أن رسالة الوالي في القضیة أعلاه المتضمنة الرفض لأسباب غیر ثابتة 

حیث أن عدم الإجابة أو الإجابة سلبا بعد مضي فترة أربعة أشهر ،1988ماي 28یوم

.)1("القانونیة یعد تجاوزا للسلطة، یترتب عنه البطلان

ولة الفرنسي الد يلقضاء مجلسبالنسبة ومن أهم المبادئ القانونیة المستقرة في هذا الشأن 

ى مخالفته، وأن جزاء عل الاتفاقمن حیث الزمان لا یجوز الاختصاصأن مبدأ والمصري،

لا یباشر الموظف ن أفالمبدأ یقضیب.هو الذي یترتب على مخالفة هذه القاعدةالإلغاء 

، مع أو ترقیته أو فصله هنقلسبب إما ب،مخول لهالأجل الانتهاء بعد یةوظیفال اتهاختصاص

.)2(قرار خاص بذلكعن طریق إبلاغه ضرورة 

 اتصدار القرار القانونیة لإمدة الإذا لم یحدد المشرع رح هذه الفرضیة طت:ةالثانییةالفرض/ ب

حث الإدارة علىیهدف إلى  ایتنظیمعملا المیعاد تحدید هذه الحالة یعتبر في ف ،بصفة آمره

.)3(اتهاقرار  بطلانمیعادهذا الل تهامخالف ن، ولا یترتب عات المناسبة بسرعةإصدار القرار 

  لفرع الثانيا

الاختصاص المكاني عدم عيب

لمجلة القضائیة، العدد الأول،ا ،6840قضیة رقم ، 1990جویلیة 28مؤرخ في لغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا، قرار ا -1

  .153ص، 1992

.366، صسابق، مرجع ...القضاء الإداري":ماجب راغب الحلو-2

"عبد المنعم خلیفةعبد العزیز -3 .60، صسابقمرجع ،...أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري:
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كما أنه یعد البسیط، الاختصاصعیب لة نیثاصورةالمكاني الاختصاصیعتبر عیب عدم 

ن تكو غالبا ما الإداریة الاختصاصاتالحدود المكانیة لمزاولة  ا كون أنعملیحدوثا قلالأ

لأن كل الجهات الإداریة، بینالاختصاصاتتداخل احتمالمن ما یقللوهو ، ةحواض

.)1(اقانونله  محددال النطاق الإقلیميضمنمارسة نشاطه ما یتقید بمعادة  عضو إداري

خارج النطاق اتهاختصاصلاالمكاني مباشرة الجهة الإداریة الاختصاصیقصد بعیب عدم 

ى أن یصدر موظف أو هیئة إداریة قرارا یمتد أثره إلومثال ذلك، قانوناالإقلیمي المحدد لها

.)2(من المفروض ألا یتعداهاالتي خارج الدائرة الإقلیمیة

ي، وهو ما یظهر حصر وآخر شاملنطاق : نینطاق على المكانيلاختصاصیشمل ا

یته ، فمنهم من یمتد نطاق ولالیسوا في مستوى وظیفي واحدینیالإدار  نموظفیالأن من خلال 

ه في ، ومنهم من تنحصر ولایتالحكومةس الجمهوریة ورئیسرئیك لیشمل كامل إقلیم الدولة

أن هؤلاء حیث لا یجوز لالمحلیة، هیئات اللامركزیةورؤساء الكالولاة دد، حنطاق إقلیمي م

مهماالمكاني الاختصاصمشوبة بعیب عدم قراراتهموإلا كانتهم الإقلیمينطاقیتعدوا

الأصیل ومصدر الاختصاصبین صاحب باتفاق، حتى لو كانت اتخاذهاأسبابكانت

نظرا على مخالفتها الاتفاقلا یجوز تعدیلها أو  الإداري الاختصاصن قواعد لأر، القرا

محل شخص آخر أو هیئة إداریة أخرىإذا حل في حالة ما إلا ،تعلقها بالنظام العامل

  .271ص، 2010للنشر والتوزیع، عمان، دار الثقافة الثالثة، الطبعة،"القضاء الإداري":كنعان نواف-1

.349دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،ص،"أحكام ومبادئ القضاء الإداري اللیبي":خلیفة سالم يهمالج-2
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شروط إلا بتوفر یتحقق الذي لا الحلول، بوفق ما یعرفالأصیلالاختصاصصاحب 

.)1(قیامه

في مشروعیة القرار العنصر المكانيأهمیة القضاء الإداري المصریة على أكدت محكمة 

الاختصاصن إ":جاء فیهحیث ،1968نوفمبر 28الإداري في حكمها الصادر بتاریخ

تخطي حدود  هیجوز لمبین له، ومن ثم لا لكل موظف إنما هو منوط بالمكان ال الإداري

، وبشرط أن یكون العام إلا بتكلیف من الجهة القائمة على شؤون المرفقالاختصاصهذا 

ه ینیتعقد تملمختص في حالة غیابه عن عمله، محل زمیله االذي حلالموظف

.)2("یقوم بالعمل مكان الموظف الأولوتكلیفهبأن

الذي جاء ، 116/1972في حكمها رقم الاتجاهیبیة على هذا لت المحكمة العلیا الاستقر 

العامة العامة لمشروعات المرافقرئیس بلدیة بنغاري بتقریر المنفعة اختصاصإن ":فیه

وفقا  ،یتحدد مكانیا بدائرة الحدود الجغرافیة البلدیة، ولا یمتد إلى غیرها من البلدیات الأخرى

.)3("التطویر العمرانيبتنظیمالخاص 1972أكتوبر 13لقرار رئاسة الوزراء الصادر بتاریخ

.182، ص1967، دار النهضة العربیة، "الرقابة على أعمال الإدارة، الرقابة القضائیة":لیلة محمد كامل-1

:أشار إلیه عكاشة حمدي یاسین،1968نوفمبر 28المؤرخة في جلسةالحكم محكمة القضاء الإداري المصري، -2

  .631وص 630، ص2010القاهرة، الأولى، ، الطبعة "الإداريموسوعة القرار "

أحكام ومبادئ القضاء الإداري ":أشار إلیه الجهمي خلیفة سالم .116/1972قم یبیة ر لحكم المحكمة العلیا ال-3

.350، صسابقمرجع ،...ياللیب
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  :خاتمة

تناولنا في ھذه الدراسة مفھوم عیب الإختصاص وبیان طبیعتھ وخصائصھ، وأھم الحالات 

التي یكون فیھا القرار مشوبا بعیب عدم الإختصاص، ثم تعرضنا لعناصر الإختصاص في 

الثلاث التشریعیة القرار الإداري، وإن تحدید الإختصاص یأتي نتیجة لمبدأ فصل السلطات 

والتنفیذیة والقضائیة، ولكي یكون القرار إداریا فلا بد أن یكون قد صدر في حدود 

الإختصاص لأحد منسوبي سلطة إداریة، وما یمكن إستنتاجھ أن القرار الإداري لا یعتبر 

صحیحا  ومشروعا إلا إذا صدر من سلطات إداریة حق لھا القانون لذلك، فالقرار الإداري 

.ستوي ولا یستقیم إلا بوجود ركن الإختصاصلا ی

:لاصھا من ھذه الدراسة تتمثل كالتاليتخالنتائج التي یمكن إسنوعلیھ فإ

إن ركن الإختصاص في القرار الإداري یرتبط بمبدأ الفصل بین السلطات ومبدأ -1

المشروعیة وبالتالي لا یجوز لأي سلطة الإعتداء على صلاحیات سلطة أخرى، كما 

إرتباط ركن الإختصاص في القرار الإداري لم یكتفي فقط بتوزیع  أن 

الإختصاصات ما بین السلطات العامة الثلاثة في الدولة، بل ذھب إلى حد الفصل 

.بین الإختصاصات داخل السلطة الواحدة

إن عیب عدم الإختصاص في القرار الإداري ھو العیب الوحید المتعلق بالنظام -2

المشرع تولى بنفسھ وضع قواعد الإختصاص المتعلقة بالقرار العام، وبالتالي فإن

الإداري وأضفى علیھا الكثیر من الوضوح بحیث لم یدع أي مجال للتلاعب بھا 

النقصان، فلم یحصر ھذه القواعد في نوع واحد من القوانین، إنما سواء بالزیادة او
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مبدأ تدرج القواعد في قوانین متفرقة ومرتبة وفقا لقوتھا الإلزامیة تماشیا مع

.القانونیة

الإختصاص الإداري أربعة عناصر وھي العنصر الشخصي، العنصر الموضوعي، -3

وھذا یعني أن ركن الإختصاص في القرار .العنصر الزماني، والعنصر المكاني

الإداري ھو أكثر الأركان وضوحا، سواء بالنسبة للفرد أو القاضي فقد تكون 

خفیة، كركن السبب فالمشرع عندما وضع قواعد الأركان الأخرى غامضة أو

الإختصاص داخل السلطة التنفیدیة، فقد راعى في ذلك العنصر الشخصي والعنصر 

.الموضوعي، بالإضافة إلى العنصر الزماني والعنصر المكاني

إذا كانت الإدارة العامة لا تستطیع أن تعبر عن إرادتھا بنفسھا رغم إكتسابھا -4

ة، فلا بد من وجود شخص یعبر عن إرادتھا، لذلك فإن قواعد الشخصیة القانونی

الإختصاص ھي التي تحدد الشخص أو الجھة الذي تمنحھ السلطة للتعبیر عن إرادة 

.الإدارة



~ 79 ~

قـــائـــمـــة الـــمـــراجـــع

:الكتب: أولا

.2004الإسكندریة،.1999القضاء الإداري، مكتبة النصر، القاهرة، :أبو رایس-

الوجیز في قانون المنازعات الإداریة، نسخة معدلة ومنقحة طبقا لأحكام :سلامي عمود-

.2010، 209، كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر، ص09-08القانون رقم 

اللیبي، دار الجامعة الجدیدة،  الإداري أحكام ومبادئ القضاء:سالمخلیفةالجهمي-1

.2013الإسكندریة، 

.2002، عنابة، دار النشر للعلوم والتوزیع، القرارات الإداریة:صغیرمحمدبعلي-10

قانون الإدارة المحلیة الجزائریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، :..................-11

.2004، عنابة

الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، :..................-12

.2009عنابة، 

.1998القانون الإداري، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، :خالد خلیل الطاهر-13

القضاء الإداري اللبناني، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، :خلیلخلیل محسن-14

.1982بیروت ، 



~ 80 ~

.2013،بیروت، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لقضاء الإداريا: لیلىمازنرامي-15

تدرج البطلان في القرارات الإداریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، :الشاعررمزي -16

1968.

دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الثالثة، الطبعة،القضاء الإداري:كنعان نواف-17

2010.

.1995،المطبوعات الجامعیة، الإسكندریةالقضاء الإداري، دار:ماجد راغب الحلو-18

، دار الفكر الجامعي، علیهاالقرارات الإداریة ورقابة القضاء:أنور حمادةمحمد -19

.2004الإسكندریة ، 

.1984، ، القاهرةالقضاء الإداري، دار النهضة العربیة:سعادالشرقاوي-2

مبادئ علم الإدارة العامة، الطبعة السابعة، دار الفكر العربي :محمد سلیمان الطماوي-20

.1987، القاهرة، للطباعة والنشر

، الكتاب الأول، دار الفكر ، قضاء الإلغاءالقضاء الإداري:.....................-21

.1996العربي، 

الوسیط في القضاء الإداري، دار الفكر العربي للنشر والتوزیع، :انمحمود عاطف الب-22

  .القاهرة

الجامعة الجدیدة للنشر، الوجیز في القضاء الإداري، دار:محمد علي عبد الفتاح-23

.2008الإسكندریة، 



~ 81 ~

الرقابة على أعمال الإدارة، الرقابة القضائیة، دار النهضة العربیة، :محمد كاملى لیل–25

.1967القاهرة، 

، دار الفكر العربي، داري دعوى الإلغاء ودعوى التعویضالقضاء الإ:محمود عاطف-26

.1978القاهرة، 

القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، المركز القومي :المنعم خلیفةعبد العزیز عبد -27

.2008للإصدارات القانونیة، 

، رار الإداري وطلبات إیقاف تنفیذهدعوى إلغاء الق: ............................-28

.2009منشأة المعارف، الإسكندریة، 

للقرارات الإداریة، مقومات وعیوب القرار الأسس العامة :............................-29

.2016الإداري، دار الفكر للنشر والتوزیع، القاهرة 

مجلس الدولة ورقابة القضاء على أعمال الإدارة، الطبعة الخامسة، عالم :عثمان خلیل-30

.2001، الكتاب

.2010القاهرة، ، موسوعة القرار الإداري:عكاشة حمدي یاسین-31

النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، الجزء :عمارعوابدي -32

.1998الجزائر،الثاني، دیوان المطبوعات الجزائریة،

الإدارة العامة والقانون الإداري، دار  علم نظریة القرارات الإداریة، بین:..............-33

.2005هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،



~ 82 ~

.2014القانون الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، :الطهراويهاني علي -34

الرقابة القضائیة على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات :رشا محمد جعفر الهاشمي-35

.2010منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، )دراسة مقارنة(مع المتقاعد معها

الوجیز في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، :بعلي محمد الصغیر-36

.2005عنابة، الجزائر، 

.موسوعة القضاء الإداري في فلسطین، دار الفكر، القدس:أبو عمر مدانة-37

القضاء الإداري، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، :عمرمحمدالشوبكي–3

2001.

الرقابة القضائیة على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات :جعفرمحمدرشاالهاشمي-4

.2010دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، (على المتعاقد معها 

القرارات الإداریة في المملكة العربیة السعودیة، الإدارة العامة للبحوث :محمد السهدري-40

.1995السعودیة، 

، الطبعة "دروس في المنازعات الإداریة، وسائل المشروعیة:ثملویاآ الشیخبنلحسین-5

.2007الثالثة، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر،

إلغاء القرار الإداري، منشأة المعارف للنشر،:إبراهیمالمنجي–6

.2011الوسیط في قضاء الإلغاء ، دار الثقافة، عمان، :بوضیاف عمار-7



~ 83 ~

، دار هومة للطباعة واختصاصالقضاء الإداري، تنظیم، عمل :االلهءبوحمیدة عطا-8

.2011والنشر، الجزائر، 

التنظیم ، القانون الإداري، النشاط الإداري:مریمعمارة، نسرین يقشری، سعیدبوعلي-9

.2016، ، دار بلقیس ، الدار البیضاءالطبعة الثانیةالإداري، 

:المقالات: ثانيا

، مجلة المنتدى القانوني، رار الإداري، حالات تجاوز السلطةالقعیوب :هنیة أحمد هنیة*

دوریة تصدر عن قسم الكفاءة المهنیة للمحاماة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2002بسكرة، العدد الخامس، 

ركن الاختصاص في القرار الإداري الكویتي والرقابة القضائیة :صبري محمد التونسي*

.2007قارنة، مجلة الحقوق الكویتیة، العدد الرابع، علیه، دراسة م

:الرسائل والمذكرات الجامعية: ثالثا

:الجامعيةالرسائل / أ

نظریة الاعتداء المادي في القانون الإداري، أطروحة لنیل درجة :كسبرة مصطفى-1

.2009، الدكتوراه في القانون، جامعة القاهرة، مصر



~ 84 ~

الإداري في دعوى الإلغاء، أطروحة لنیل شهادة سلطات القاضي:عمورسلامي-2

.2012الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

التفویض في القانون الإداري، أطروحة لنیل درجة الدكتوراه :الهادي عبدحسینشرف-3

.1996في القانون، أكادیمیة الشرطة، كلیة الدراسات العلیا، القاهرة، 

:المذكرات الجامعية/ ب

أحكام دعوى إلغاء القرار الإداري لعیب عدم :البسیوني القادر عبدیوسفأمل–1

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الشریعة ،الاختصاص في فلسطین

.2017والقانون، الجامعة الإسلامیة، غزة، 

الإداري، مذكرة ماجستیر في القانون ركن الاختصاص في القرار :اللّهعبدكنتاوي-2

.2011-2010العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

ري، دراسة مقارنة ما عیب عدم الاختصاص في القرار الإدا:الصادق فرج أحمددبدوب-3

، "قانون عام"القانون، فرع الأردني واللیبي، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في ین بین القانون

.2016كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، نیسان، 

، جامعة محمد ماجستیرلنیل شهادة الة مذكر آلیة سحب القرار الإداري، :نبیلعبه-4

.2014، خیضر، بسكرة، الجزائر



~ 85 ~

، دور القاضي الإداري في الرقابة على ركن الاختصاص في القرار الإداري:زهیرلعلامة-5

، كلیة العلوم "المنازعات الإداریة"مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، تخصص 

.2016،والحقوق السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل

، ماسترلنیل شهادة الركن الاختصاص في القرار الإداري، مذكرة :محمدبونابي-6

السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،، كلیة الحقوق والعلوم "العام قانون"تخصص 

.2020سنة

:النصوص القانونية: رابعا

:الدساتير/ أ

صادر بموجب المرسوم ، 1996لسنة ة الدیمقراطیة الشعبیةجزائریجمهوریة الالدستور ال*

یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور 1996دیسمبر 07، مؤرخ في 436-96الرئاسي رقم 

 08في  صادر76، ج ر عدد 1996نوفمبر 28المصادق علیه في استفتاء شعبي یوم 

.)معدل ومتمم(1996دیسمبر 

:القوانين العضوية/ ب

، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة 1998ماي 30مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم *

).معدل ومتمم(1998جوان  01في  صادر، 37وتنظیمه وعمله، ج ر عدد 
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:القوانين العادية/ ج

صادر37یتعلق بالبلدیة، ج ر عدد 2011جوان 22مؤرخ في 10-11قانون رقم-1

.2011جولیة  03في 

صادر  12 عدد ر ، یتعلق بالولایة، ج2012فیفري 21مؤرخ في 07-12قانون رقم -2

.2012فیفري  22في 

:القضائية الجزائرية قراراتال: خامسا

، قضیة الصندوق المركزي للتعاون 1967جانفي 20قرار المجلس الأعلى مؤرخ في -1

.الفلاحي ضد وزیر الفلاحة والإصلاح الزراعي، مجموعة الأحكام القضائیة

، 1983جوان 25، مؤرخ في 33511رقم ) الغرفة الإداریة(قرار المجلس الأعلى -2

.1989المجلة القضائیة، العدد الأول، 

، مجلة مجلس الدولة، 1981جولیة 27، مؤرخ في 169417قرار مجلس الدولة رقم -3

.1991العدد الأول، 

،6840قضیة رقم ، 1990جویلیة 28مؤرخ في لغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا، قرار ا -4

.1992المجلة القضائیة، العدد الأول، 

ق، الجلسة المؤرخة في 07، السنة 1889قرار المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم -5

.1996مارس 19



~ 87 ~

، 154، الغرفة الرابعة، الفهرس رقم 2000فیفري 28مؤرخ في ، قرار مجلس الدولة-6

.منشورقرار غیر 

، 03الدولة، العدد مجلس، مجلة2002دیسمبر 03قرار مجلس الدولة مؤرخ في -7

.2003الجزائر،

، مجلة مجلس الدولة، العدد 2000ماي 08، مؤرخ في 2138قرار مجلس الدولة رقم -8

.2005سنة الخامس، 

:القضائية الأجنبيةوالقرارات الأحكام : سادسا

.1968نوفمبر 28المؤرخة في جلسةالحكم محكمة القضاء الإداري المصري، -1

.116/1972یبیة رقم لحكم المحكمة العلیا ال-2

.1983یولیو 22مؤرخ في حكم مجلس الدولة الفرنسي، -3

قرار دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس في الدعوى الإداریة رقم -4

.1973فیفري 15المؤرخة في جلسةالق، 72/17

جوان 16ق، الجلسة المؤرخة في 1989/38حكم المحكمة الإداریة المصریة رقم -5

1956.

06ق، الجلسة المؤرخة في 90/46حكم المحكمة العلیا اللیبیة في الطعن الإداري رقم -6

.38والسنة 37ع السنة . م. م. ق 2003أفریل 
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ق، الجلسة 309/02لیا المصریة في الطعن الإداري رقم حكم المحكمة الإداریة الع-7

.1998نوفمبر 16المؤرخة في 

ق، 41للسنة 65/52حكم المحكمة الإداریة العلیا المصریة في الطعن الإداري رقم -8

.2000فیفري 20الجلسة المؤرخة في 

07ضائیة ، السنة الق12500قرار محكمة القضاء الإداري المصریة، في القضیة رقم -9

.1955جویلیة 12ق، الجلسة المؤرخة في 

مارس 19ق، جلسة 07، السنة 1889قرار المحكمة الإداریة العلیا، الطعن رقم -10

1996.

نوفمبر 12جلسةق، 45/44حكم المحكمة العلیا اللیبیة في الدعوى المدنیة رقم -11

.2001، 56و 55دان ، منشور في مجلة المحامي، السنة الخامسة عشر، العد2001

مؤرخ ق، 85لسنة  31137دعوى رقم حكم محكمة القضاء الإداري المصریة في ال-12

  .15/09/2005 في

ع، السنة . م. م. ق 42/25حكم المحكمة العلیا اللیبیة في الطعن الإداري رقم -13

.1983التاسعة عشر، العدد الثاني،
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الـــــــــــــــــفــــــــهـــــــــــــــــرس

شكر 

  01ص......................................................................وعرفان

  02ص.........................................................................اتإهداء

  03ص............................................................................مقدمة

  05ص................يدم الاختصاص الإدار عمفهوم الاختصاص و :الفصل الأول

  05ص................................................الاختصاص الإداري:المبحث الأول

  06ص.........................................الاختصاص الإداريمفهوم :المطلب الأول

  06ص...........................................تعریف الاختصاص الإداري:الفرع الأول

  08ص...........................................صور الاختصاص الإداري:الفرع الثاني

  09ص.....................................الاختصاص المقید والاختصاص التقدیري:أولا

  09ص...................................الاختصاص المنفرد والاختصاص المشترك:ثانیا

  10ص.......................................عناصر الاختصاص الإداري:المطلب الثاني

  11ص............................الشخصي في الاختصاص الإداريالعنصر :الفرع الأول

  12ص............................................التفویض في الاختصاص الإداري:أولا

  12ص..............................................تعریف التفویض في الاختصاص/1

 13ص.......................................شروط التفویض في الاختصاص الإداري/2
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 13ص...............................................وجود نص قانوني یجیز التفویض/أ

  13ص..............................التفویض من السلطة المختصة بإجرائه ردصی أن /ب

 14ص.......................................................أن یكون التفویض جزئیا/ج

  14ص...................................یكون التفویض في اختصاص مفوض لاأن  /د

  14ص.......................................................أن یكون التفویض مؤقتا/ه

  15ص.............................................ل في الاختصاص الإداريالحلو :ثانیا

  15ص........................................تعریف الحلول في الاختصاص الإداري/1

  17ص.........................................الإداري شروط الحلول في الاختصاص/2

  17ص...........على ممارسة الاختصاصات المنوطة بهعدم قدرة صاحب الاختصاص/ أ

 17ص.........لذي یحل محل صاحب الاختصاصوجود نص قانوني یحدد الموظف ا/ب

  19ص..........................العنصر الموضوعي في الاختصاص الإداري:الفرع الثاني

  20ص............................العنصر المكاني في الاختصاص الإداري:الفرع الثالث

  20ص.......................................الاختصاص المكاني للسلطات المركزیة:أولا

  21ص.......................................الاختصاص المكاني للسلطات المحلیة:ثانیا

  21ص.................................العنصر الزماني للاختصاص الإداري:الفرع الرابع

  22ص..........................................عدم الاختصاص الإداري:المبحث الثاني

  23ص.....................................عدم الاختصاص الإداريمفهوم:المطلب الأول
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  23ص......تعریف عیب عدم الاختصاص الإداري في الفقه والقضاء المقارن:الفرع الأول

  25ص............تعریف عیب عدم الاختصاص الإداري في القانون الجزائري:الفرع الثاني

  26ص...........................خصائص عیب عدم الاختصاص الإداري:المطلب الثاني

  26ص......................تعلق عیب عدم الاختصاص الإداري بالنظام العام:الفرع الأول

  28ص............................مدى جواز تصحیح عیب عدم الاختصاص:الثانيالفرع 

  29ص........إمكانیة المطالبة بالتعویض عن عیب عدم الاختصاص الإداري:الفرع الثالث

  30ص.............الاستثناءات الواردة على عیب عدم الاختصاص الإداري:المطلب الثالث

  30ص............................................الاستثنائیةنظریة الظروف :الفرع الأول

  33ص................................................نظریة الموظف الفعلي:الفرع الثاني

  37ص...........عدم الاختصاص في القرارات الإداریةأنواع عیب:الفصل الثاني

  37ص.....................................عیب عدم الاختصاص الجسیم:المبحث الأول

  38ص...........حالات عیب عدم الاختصاص الجسیم في القضاء الإداري:المطلب الأول

  38ص....................صدور قرار إداري من فرد عادي لا صلة له بالإدارة:الفرع الأول

  41ص..............التشریعیةاعتداء السلطة التنفیذیة على اختصاص السلطة :الفرع الثاني

  45ص............اعتداء السلطة التنفیذیة على اختصاصات السلطة القضائیة:الفرع الثالث

  48ص....صور التوسع القضائي في حالات عیب عدم الاختصاص الجسیم:المطلب الثاني

  48ص..........................حالة اعتداء المرؤوس على اختصاص رئیسه:الفرع الأول
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  50ص.................اعتداء هیئة تأدیبیة على اختصاص هیئة تأدیبیة أخرى:الفرع الثاني

  52ص....................................عیب عدم الاختصاص البسیط:المبحث الثاني

  53ص..................................عیب عدم الاختصاص الموضوعي:المطلب الأول

  53ص...........اعتداء سلطة إداریة على اختصاص سلطة إداریة موازیة لها:الأولالفرع 

  57ص......اعتداء سلطة إداریة أدنى على اختصاص سلطة إداریة أعلى منها:الفرع الثاني

  60ص......اعتداء سلطة إداریة أعلى على اختصاص سلطة إداریة أدنى منها:الفرع الثالث

  63ص....................اعتداء هیئة مركزیة على اختصاص هیئة لامركزیة:الفرع الرابع

  65ص.....عیب عدم الاختصاص الزمني وعیب عدم الاختصاص المكاني:المطلب الثاني

  65ص........................................عیب عدم الاختصاص الزمني:الفرع الأول

  69ص......................................عیب عدم الاختصاص المكاني:الفرع الثاني

  71ص............................................................................خاتمة

  73ص....................................................................قائمة المراجع

 82ص..........................................................................الفهرس
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:ملخص

یعد عیبا عدم الإختصاص في القرارات الإداریة أبرز العیوب المسببة في إلغاءها 

بإعتباره العیب الوحید المتعلق بالنظام العام، وقد میز الفقه والقضاء الإداریین بین صورتین 

عیب عدم الإختصاص الجسیم و عیب عدم الإختصاص :لعیب عدم الإختصاص هما

یترتب علیه أن القرار لا یعتبر باطلا فحسب، بل عیب عدم الإختصاص الجسیم،البسیط

.معدوما فاقدا لصفته الإداریة ویتحصن بقوات میعاد الطعن

مجال عیب عدم الإختصاص البسیط ویقصد بهم مخالفة قواعد الإختصاص في

الوظیفة الإداریة مخالفة غیر جسیمة، ویعتبر عیب عدم الإختصاص البسیط هو الأكثر 

.حدوثا وأقل خطورة من صورة عیب عدم الإختصاص الجسیم

القضاء ،القرارات الإداریة،عدم الاختصاص،الاختصاص الإداري :ةلادلا تاملكلا

.الاختصاص البسیط،الاختصاص الجسیم،الاختصاصعیب،الإداري


